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 إقرارُ أصالةِ الأطروحةِ 

الدلیميأنا   الخلفة  الإماراتِ حسن سعدون حسن  جامعةِ  في  علیا  دراساتٍ  طالبُ  أدناهُ،  الموقعُ   ،

بعنوانِ   الجامعیةِ  ومقدمِ الأطروحةِ  المتحدةِ  للدولةِ "العربیةِ  المملوكةِ  للشركاتِ  القانونیةِ  الطبیعةِ 

" الأطروحةِ ، أقرَ رسمیا بأنَ ھذهِ  على ضوءِ التشریعِ وأحكامِ القضاءِ بدولةِ الإماراتِ العربیةِ المتحدةِ

أستاذ  مجدي عبدِ الحمیدْ شعیبْ،  أ.د  إشرافِ    ھيَ العملُ البحثيُ الأصليُ الذي قمتُ بإعدادهِ تحتَ 

. وأقرَ أیضا بأنَ ھذهِ الأطروحةِ لمْ تقدمْ منْ قبلُ لنیلِ درجةٍ علمیةٍ مماثلةٍ منْ  في كلیةِ القانونِ دكتور  

المصاد كلَ  بأنَ  جامعةٍ أخرى، علما  توثیقھا أيِ  تمَ  قدْ  البحثِ  ھذا  بھا في  استعنتُ  التي  العلمیةِ  رِ 

مصالحِ   معَ  محتملٍ  تعارضٍ  أيِ  وجودِ  بعدمِ  أیضا  وأقرَ  علیھا.  المتفقِ  بالطریقةِ  بھا  والاستشھادُ 

المؤسسةِ التي أعملُ فیھا بما یتعلقُ بإجراءِ البحثِ وجمعِ البیاناتِ والتألیفِ وعرضَ نتائجَ و/ أوْ نشرِ  

 . هِ الأطروحةِ ھذ
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 الملخص 

تتناولَ ھذهِ الدراسةِ البحثُ في الطبیعةِ القانونیةِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ في دولةِ الإماراتِ العربیةِ  

الشركاتِ للتعرفِ على المتحدةِ منْ خلالِ سبرِ أغوارِ التشریعاتِ الاتحادیةِ والمحلیةِ المتعلقةِ بتلكَ  

المفھومِ الَْقَانوُنِيّ لھذهِ الشركاتِ ووضعِ تعریفٍ جامعٍ لھا وتحدیدِ أنواعھا وما یمیزھا عنْ ما یشتبھُ 

بھا ونشأةِ ھذهِ الشركاتِ وتطورھا، كما تناولتْ الدراسةُ إشكالیةَ الطبیعةِ القانونیةِ للشركاتِ المملوكةِ 

إ فقھا وقضاءً وتطرقتْ  المتضاربةِ بشأنِ اعتبارِ ھذا  للدولةِ  القضائیةِ والفقھیةِ  لى الأحكامِ والآراءِ 

 النوعَ منْ الشركاتِ شخصَ منْ أشخاصِ القانونِ العامِ أمْ شخصا منْ أشخاصِ القانونِ الَْخَاصّ. 

ومنْ أھََمّ النتائجِ التي توصلتْ لھا ھذهِ الدراسةِ أنََّ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ قدْ أصبحتْ تدخل في 

جمیعِ المجالاتِ التي تریدُ الدولةُ تطویرھا، وانْ اتجاهِ القضاءِ إلى تطبیقِ قواعدِ قانونِ تنظیمِ علاقاتِ  

ھُ واقعُ الفراغِ الَتَّشْرِیعِيّ وانعدامِ التنظیمِ الَْقَانوُنِيّ العملِ على العاملینَ بتلكَ الشركاتِ ھوَ أمرٌ یفرض

الموحدِ لھذهِ الشركاتِ، كما خلصتْ الدراسةُ إلى أنھُ ونظرا لاتساعِ دائرةِ المشروعاتِ العامةِ ومنھا  

الَْقَانوُنِيّ لھذهِ    الشركاتُ الحكومیةُ وازدیادُ أھمیتھا فقدْ اِھْتمََّ المفكرینَ وفقھاءَ القانونِ بدراسةِ الوضعِ 

منْ   اعتبرھا  منْ  وبینَ  العامِ  القانونِ  أشخاصِ  منْ  یعتبرھا  منْ  بینَ  آراؤھمْ  تباینتْ  وقدْ  الشركاتِ 

أشخاصِ القانونِ الَْخَاصّ وَإنَِّ الاختلافَ في تحدیدِ الطبیعةِ القانونیةِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ یعودُ 

 في الاعترافِ لتلكَ الشركاتِ بالشخصیةِ الاعتباریةِ العامةِ. إلى الغموضِ الذي شابَ التشریعُ 

ومنْ أھََمّ التوصیاتِ التي وردتْ في ختامِ الرسالةِ ھيَ التوصیةُ بتشریعِ قانونٍ اتحاديٍّ لتنظیمِ الشركاتِ  

نھا الداخلیةَ المملوكةِ للدولةِ لیحددَ مرجعیتھا القانونیةَ والقواعدَ القانونیةَ التي تخضعُ لھا وینظمُ شؤو

وتعاملاتھا معَ الغیرِ ویحددُ مركزھا وشكلھا الَْقَانوُنِيّ، وھذا المطلبُ یكونُ ضروریا لتغطیةِ الفراغِ 

الَتَّشْرِیعِيّ الَْخَاصّ بالتنظیمِ الَْقَانوُنِيّ لھذا النوعِ منْ الشركاتِ أوْ على الأَْقَلَّ یتمُ تشریعَ قانونٍ للمواردِ 

ا لتنظیمِ  الاعترافُ  البشریةِ  یتمَ  بأنْ  التوصیةَ  تمََّ  كما  فیھا  والعاملینَ  الشركاتِ  ھذهِ  بینَ  ما  لعلاقةِ 
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بالشخصیةِ الاعتباریةِ العامةِ أسوةً بالأصلِ (الجھاتُ الإداریةُ التي تتبعُ لھا   للدولةِ   المملوكةِ   للشركاتِ 

 ھذهِ الشركاتِ) والتي تتمتعُ بالشخصیةِ الاعتباریةِ العامةِ.

الرئیسیةِ كلمات   العامِ،   :البحثِ  القانونِ  أشخاصُ  الحكومیةُ،  الشركاتُ  للدولةِ،  المملوكةُ  الشركاتُ 

 أشخاصُ القانونِ الَْخَاصّ، الشخصیةَ الاعتباریةِ العامةِ.
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 العنوان والملخص باللغة الإنجلیزیة 

Legal Nature of State-Owned Companies 
In Light of Legislation and the Provisions of the Judiciary 

in the United Arab Emirates 

Abstract 

This study seeks to investigate the Legal Nature of the state-owned companies in the 

United Arab Emirates by delving into federal and local regulations related to these 

companies to identify the legal concept of such companies and put an all-compassing 

definition of them, detailing their types and what distinguishes them from similar 

companies, as well as the rise and development of state-owned companies. The study 

also addresses the issue of the legal nature of state-owned companies jurisprudentially 

and legally, touching on conflicting judicial rules and opinions on whether to consider 

these companies as public law or private law corporate bodies. One of the key findings 

of this study is that state-owned companies are now entering all areas that the state 

wants to develop, and that the judiciary’s tendency to apply the provisions of the labor 

relations law on the employees of these companies has become a fact necessitated by 

the regulatory gap and the absence of a standard regulatory framework for these 

companies. The study has also concluded that due to the wide scope of public projects, 

including government companies, and their growing importance, legislators and 

judiciary thinkers have grown an interest in studying the legal status of these 

companies. Their views were different, between those who considered these 

companies public law bodies and those who considered them private law bodies and 

that the difference in identifying the legal nature of state-owned companies is 

attributed to the ambiguity of the legislation in acknowledging the public legal 

personality of such companies. 

A key recommendation at the conclusion of the study is the recommendation to enact 

a federal law to regulate state-owned companies, defining their legal point of reference 

and the legal rules that govern them and regulating their internal affairs and their 

dealings with third parties as well as identifying their legal position and form. This 

prerequisite is necessary to bridge the legislative gap in terms of the legal regulation 



x 
 

  

of this kind of companies. At least a human resources law should be enacted to regulate 

the relationship between these companies and their employees. It was also 

recommended to acknowledge the public corporate personality of these companies, 

just as the origin (the administrative bodies to whom these companies report), which 

is enjoys the public legal personality. 

Keywords: State-Owned Companies, Government Companies, Public Law Persons. 

Private Law Persons, Public Legal Personality. 
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 شكـر وتقدیر 

لجلالْ   ینبغي  كما  الحمدُ  لكَ  یاربْ  الصالحاتُ،  تتمُ  وجلالھِ  بعزتھِ  الذي   ِ� ولعظیمٍ الحمد  وجھكَ 

 .سلطانكَ، الحمدُ �ِ الذي أعانني على إنجازِ ھذا العملِ 

أودُ أنْ أوجھَ جزیلٌ الشكرِ والتقدیرِ والعرفانِ إلى الأساتذةِ الأفاضل والإداریینَ في جامعةِ الإماراتِ 

بالذكرِ    ھمْ المتواصلُ خلالَ دراستي في برنامجِ الماجستیر وأخصُ مالعربیةِ المتحدةِ لجھودھمْ ودع

مشرفَ الرسالةِ البروفسور / مجدي عبدِ الحمیدْ شعیبْ، كذلكَ أشكرُ كلٌ منْ ساندني خلالَ فترةِ إعدادِ 

ھذهِ الأطروحةِ وكانَ لي خیرُ معینٍ في رحلةِ الدراسةِ، إلیھمْ جمیعا أھديَ ثمرةَ جھدي ونجاحي في  

 .برنامجِ الماجستیر
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 ــمــــدي ھذا العــــــــــــأھ  عِ ـــــــــــلِ المتواضـــ

 منْ رفعتْ روحھما إلى رحمةِ البارئِ عَزَّ وجلَ... والدايَ.. رحمھما اللهُ   إلى 

 رَبّ ارحمھما كما ربیاني صغیرا وأكرمْ نزلھما وأرزقھما الجنةُ 

إلى روحِ أخي و  وسند محسن الشھیدین إلى أرواحِ الأَْكَْرَم منا جمیعا الشھداءَ الأبرارَ ومنھمْ إخوتي 

 رحمھمْ اللهُ جمیعا  فةالخل ضیف سعدونالكبیرِ المرحومِ 

 ي حفظھمْ اللهُ جمیعا ـــإلى القریبینَ منْ القلبِ والفؤادِ . . زوجتـي وأولادي وإخوتـ

 . إلى جمیعِ الباحثینَ عنْ العلمِ والمعرفةِ 
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 المقدمةُ 

الحكوماتُ في الدولِ المختلفةِ تتولى المھامُ السیاسیةُ والإداریةُ للدولةِ دونَ التدخلِ في النشاطِ لقدْ كانتْ  

الاقتصاديِ، إلا أنھا ونتیجةِ للتطورِ الحاصلِ في حیاةِ المجتمعاتِ فقدْ بدأتْ الدولةُ تتدخلُ في بعضِ 

ن لذلكَ  بمرفقٍ عامٍ  تتعلقُ  التي  المھمةِ  الاقتصادیةِ  المرافقِ الأنشطةِ  تأسیسِ  فكرةَ  الدولِ  لدى  شأتْ 

،  یتمُ تأسیسھا منْ قبلِ الدولةِ العامةِ وھذهِ المرافق قدْ تدیرھا مؤسساتٌ أوْ ھیئاتٍ أوْ قدْ تدیرھا شركاتٌ 

والاقتصادیةِ   الاجتماعیةِ  الظروفِ  في  للتغیراتِ  مواكبةٍ  بصورةِ  وتطورتْ  الشركاتُ  نشأتْ  حیثُ 

المجتمعاتُ في العصرِ الحدیثِ، لذلكَ أصبحَ تدخلُ الدولةِ مرغوبا بھِ وحتمیا    والسیاسیةِ التي مرتْ بھا

لحمایةِ مصالحھا ومقاومةِ عددٍ منْ الأزماتِ المالیةِ التي منْ الممكنِ أنْ تمرَ بھا، وبذلكَ اتجھتْ عدد  

تِ العامةِ لتحقیقِ  منْ الدولِ إلى إنشاءِ شركاتٍ مملوكةٍ لھا كلیا أوْ جزئیا لغرضَ دعمِ بعضِ المشروعا

قطاعاتٍ  إدارةِ  أوْ  الربحِ  التنمیةِ الاقتصادیةِ والاجتماعیةِ وتحقیقِ  تحقیقِ  بینَ  الجمعِ  أوْ  العامِ    النفعِ 

بالمشاركةِ معَ القطاعِ الخاصِ أوْ التدخلِ في مجالاتٍ لا یرغبُ القطاعُ الخاصُ الاستثمارُ فیھا بسببِ  

دولةُ وأنشأتْ شركاتٌ تتمتعُ بالشخصیةِ الاعتباریةِ العامةِ والذمةِ المالیةِ قلةِ الإمكانیاتِ، لذلكَ تدخلتْ ال

القانونیةِ  لاقتصادیةِ المستقلةِ تغطي مختلفَ القطاعاتِ ا ، وعلى الرغمِ منْ الاختلافِ حولَ الطبیعةِ 

للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ إلا أنَ ھناكَ العدیدُ منْ الآراءِ في الفقھِ قدْ ذھبتْ إلى أنَ تلكَ الشركاتِ ھيَ  

 عنصرِ مؤسساتٌ عامةٌ وتعتبرُ منْ أجھزةِ الدولةِ الإداریةِ لأنھا تقومُ على إدارةِ المرافقِ العامةِ وثبوتِ 

المرافقِ   ھذهِ  مارستْ  ولقدْ  الإداريِ.  القانونِ  في  العامةِ  للأحكامِ  تخضعُ  بذلكَ  وھيَ  العامِ،  النفعِ 

الاقتصادیةِ أدوارا مھمةً انعكستْ آثارھا على الفردِ وجھةَ الإدارةِ، وعلى الطبیعةِ القانونیةِ الخاصةِ  

تي تستندُ إلیھا الحكوماتُ في إدارةِ دولھمْ، وھذا  بإدارةِ الدولةِ بدخولِ عنصرٍ جدیدٍ على العناصرِ ال

، مما یدفعھا للبحثِ عنْ  المملوكةِ لھا أرباحٌ أوْ خسائرَ العنصرُ ھوَ تحقیقُ ھذهِ المؤسساتِ والشركاتِ  

وسائلَ وأنشطةِ أخرى تدعمُ دیمومتھا واستمراریتھا في السوقِ فقامتْ ھذهِ المؤسساتِ والشركاتِ في 
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لأنشطةِ الاقتصادیةِ التي یمارسھا القطاعُ الخاصُ في الأصلِ، إلى أنَ وجدتْ نفسھا  الدخولِ ببعضِ ا

 . لكثیرِ منْ الأنشطةِ الاقتصادیةِ تنافسَ ھذا القطاعِ في ا

تأسیسُ   كانَ  الدولةُ  شھدتھُ  الذي  الاقتصاديِ  للتطورِ  ونتیجةُ  المتحدةِ  العربیةِ  الإماراتِ  دولةِ  وفي 

ةً لمواكبةِ ھذا التطورِ ولتكونَ تلكَ الشركاتِ بمثابةِ الأذرعِ التي تدفعُ نحوَ  الشركاتِ الحكومیةِ ضرور

استدامةِ التنمیةِ الاقتصادیةِ وتنمیةُ مواردِ الدولةِ وتقدیمِ أفضلِ الخدماتِ للجمھورِ، فتعددتْ أشكالُ تلكَ  

المملوكةِ  الشركاتِ  وبالتالي أصبحَ مسمى  تأسیسھا  تنوعتْ طرقُ  مثلما  دولةِ  الشركاتِ  للدولةِ في   

الاتحادیةِ   التشریعاتِ  أغوارِ  منْ خلالِ سبرِ  وتفصیلٍ  تفسیرٍ  إلى  یحتاجُ  المتحدةِ  العربیةِ  الإماراتِ 

، وبنظرةٍ عامةٍ على الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ فإنھُ یمكنُ تقسیمَ ھذهِ  محلیةِ المتعلقةِ بتلكَ الشركاتِ وال

یةِ  ریقةِ تأسیسھا وعلاقتھا بالحكومةِ الاتحادیةِ أوْ الحكوماتِ المحلالشركاتِ إلى ثلاثةِ أنواعٍ تبعا لط

 :وھذهِ الأنواع ھيَ كما یأتي 

الشركاتُ التي یتمُ تأسیسھا بقانونٍ وتمَ تحدیدُ نظامھا الداخليِ أوْ مرجعیتھا القانونیةِ بنفسِ  -1

 .ئحةِ التنفیذیةِ لقانونِ تأسیسھاالقانونِ أوْ طبقا للا

الشركاتُ التي یتمُ تأسیسھا بقانونٍ إلا أنَ نظامھا الداخليَ ومرجعیتھا القانونیةَ لمْ یتمْ تحدیدھا  -2

 بقانونٍ. 

الشركاتُ التي لمْ یتمْ تأسیسھا بقانونٍ، ولكنْ أقتصرُ تأسیسھا على تنظیمِ عقودِ تأسیسِ لھا  -3

المتبعةِ  الترخیصِ  أنظمةِ  لضوابطِ  طبقا  أنشطتھا  لتمارسَ  التنمیةِ وترخیصھا  دوائرِ  في   

الاقتصادیةِ في الدولةِ. وھذهِ الشركاتُ إما أنْ یكونَ كاملٌ رأسمالھا أوْ جزءِ منھُ منْ جھةٍ  

حكومیةٍ وتخضعُ لإشرافِ وإدارةِ ھذهِ الجھةِ وإما أنْ تكونَ خاضعةً فقطْ لإشرافِ وإدارةِ 

مِ أوْ منْ أحدِ صنادیقِ التكافلِ جھةٍ حكومیةٍ ورأسمالھا مدفوعٍ منْ إحدى مؤسساتِ النفعِ العا

 في الوزاراتِ والھیئاتِ والمنشآتِ الحكومیةِ. 
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القانونیةِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ، وذلكَ لغرضِ  والمھمَ في بحثنا ھذا ھوَ التعرفُ على الطبیعةِ 

یقضي على التباینِ محاولةِ التوصلِ إلى تنظیمٍ قانونيٍ جامعٍ لكافةِ أنواعِ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ  

الحاصلِ في قواعدِ تنظیمھا منْ شركةٍ إلى أخرى وعلى الأخصِ بأنَ ھذهِ الشركاتِ قدْ اتخذتْ أشكالاً  

قانونیةً تماثلُ الأشكالُ القانونیةُ للشركاتِ الخاصةِ المدرجةِ في قانونِ الشركاتِ الاتحاديِ الإماراتيِ 

یلِ الشركاتِ الخاصةِ في دوائرِ التنمیةِ الاقتصادیةِ لكلِ  ویتبعُ في تأسیسٍ أغلبھا ذاتِ إجراءاتِ تسج 

للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ سوفَ  الجامعِ  إمارةٍ منْ إماراتِ الدولةِ، وانْ إیجادِ ھذا التنظیمِ القانونيِ 

ظمةِ یسھلُ على المتعاملینَ معھا سواءٌ كانوا منْ الجھاتِ الحكومیةِ أوْ الأفرادِ معرفةَ القوانینِ والأن

التي تخضعُ لھا ھذهِ الشركاتِ بما یحققُ نوعٌ منْ الاطمئنانِ لدى الغیرِ عندَ التعاملِ معھا وخاصةَ بأنَ  

معظمَ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ تقومُ بإدارةِ مرافقَ اقتصادیةٍ عامةٍ، كما یسھلُ مھمةَ القضاءِ عندَ  

تِ ھذهِ الشركاتِ معَ الغیرِ أوْ ما یتعلقُ منھا بعلاقةِ نظرهِ القضایا المعروضةَ علیھِ والتي تتعلقُ بتعاملا 

 بطھا بالعاملینَ لدیھا. العملِ التي تر

 إشكالیةُ البحثِ  

تتوافرَ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ مقوماتِ فكرةَ المؤسسةِ العامةِ وعناصرھا، وھيَ الشخصیةُ المعنویةُ 

جھةِ الإدارةِ وقیامھا على إدارةِ مرافقَ عامةٍ، لوجودِ والاستقلالُ الماليُ والإداريُ، وخضوعھا لرقابةِ  

صفةِ النفعِ العامِ في أغلبَ ھذهِ الشركاتِ، وبالتالي فإنَ مثل ھذهِ الشركاتِ لا تكونُ خاضعةً خضوعا  

العامةُ لھذهِ الشركاتِ حتما استبعادَ تطبیقِ بعضِ  تاماً لقواعدِ القانونِ الخاصِ حیثُ تقتضي الصفةُ 

الق الإفلاسِ ھذهِ  كنظامِ  أنظمتھا    واعدِ  أوْ  التأسیسة  عقودھا  أوْ  إنشائھا  تشریعاتُ  تنصْ  لمْ  حالٍ  في 

ومنْ ھنا تتمثلُ الإشكالیةُ في ماھیةِ الطبیعةِ القانونیةِ   ،الأساسیةِ على إخضاعھا لأحكامِ قانونِ الإفلاسِ 

للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ في تشریعاتِ دولةِ الإماراتِ العربیةِ المتحدةِ، محاولةٌ منا لإیجادِ الحلِ بعدَ 

تلكَ الشركاتِ والعاملینَ بھا والمتمثلةُ في ما أوردتھُ   كافةُ  تسلیطِ الضوءِ على المشكلةِ التي تواجھُ 
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التشریعاتِ المنشئةِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ والتي أشارتْ إلى تمتعھا بالشخصیةِ الاعتباریةِ، بدونِ 

 ، ھلْ ھيَ عامةٌ أمْ خاصة؟ً! بیعةُ ھذهِ الشخصیةِ الاعتباریةِ أنْ تحددَ ط

حیثُ    للدولةِ   ملوكةِ الم   للشركاتِ   القانونیةِ   الطبیعةِ   تحدیدِ   إشكالیةِ   موضوعَ   البحثِ   ھذا  تناولُ   لذلكَ 

   :لاتِ التالیةِ تتركزُ ھذهِ الإشكالیةِ حولَ التساؤ

 التساؤلُ الرئیسُ   

وھلْ تعدْ الشركاتُ المملوكةُ للدولةِ   ماھیةُ التكییفِ القانونيِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ فقھا وقضاءً؟

 شخصا منْ أشخاصِ القانونِ العامِ أمْ شخصا منْ أشخاصِ القانونِ الخاصِ؟  

 التساؤلاتُ الفرعیةُ   

 ما ھيَ الشركاتُ المملوكةُ للدولةِ وما ھيَ أنواعھا؟  -1

 ھلْ یثبتُ لمنْ یعملُ في تلكَ الشركاتِ صفةَ الموظفِ العامِ؟  -2

 ي تبرمھا تلكَ الشركاتِ ھيَ عقودٌ إداریة؟ٌ ھلْ العقودُ الت -3

 ھلْ تعتبرُ أموالَ ھذهِ الشركاتِ أموال عامة؟ً  -4

ھذهِ كلھا تساؤلاتٌ تفرزھا إشكالیةُ البحثِ معَ تساؤلاتٍ أخرى سیحاولُ ھذا البحثِ معالجتھا والإجابةَ 

البحثِ طبقا للتشریعاتِ الاتحا دیةِ والمحلیةِ وأحكامِ القضاءِ  علیھا. ومنْ ھنا ینبغي تناولَ موضوعُ 

  الإماراتِ العربیةِ المتحدةِ. دولةِ ب

 أھمیةُ البحثِ  

الشركاتُ المملوكةُ للدولةِ باعتبارھا الأدواتِ التي تستخدمھا الدولةُ لإدارةِ المشروعاتِ التي تقومُ   

أوْ صناعیةٍ  مالیةٍ  أوْ  تجاریةٍ  المباشرِ في عملیاتٍ  الاستثمارِ  أوْ  والخدماتِ  للسلعِ  المباشرِ  بالإنتاجِ 

كةُ العامةُ ھيَ مشروعُ عامٍ یعملُ وفقا للمبادئِ  مماثلةٍ للأنشطةِ التي تقومُ بھا الشركاتُ الخاصةُ، فالشر
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حكومیةِ الاتحادیةِ أوْ  التجاریةِ تملكھُ الدولةُ كلیا أوْ جزئیا ویخضعُ للرقابةِ الفعالةِ لإحدى السلطاتِ ال

 . المحلیةِ 

ھا، أحدھما  ویمكنَ التمییزُ بینَ نوعینِ رئیسینِ منْ تلكَ الشركاتِ بحسبِ نسبةٍ تملكُ الدولةُ منْ رأسِ مال

ملكیةَ   تضمنَ  إذْ  للدولةِ،  جزئیةً  ملكیةً  المملوكةِ  والأخرى  للدولةِ،  كاملةً  ملكیةً  المملوكةَ  الشركاتِ 

النسبةِ الأكبرِ منْ رأسِ مالِ الشركةِ المختلطةِ للدولةِ حقَ تعیینِ الأغلبیةِ منْ أعضاءِ مجالسِ إدارتھا.  

لقیامِ الحاجاتِ والضروراتِ والمب منْ أجلھا والتي لا وكنتیجةَ  رراتِ التي أنشئتْ المشاریعُ العامةُ 

فالشركاتُ المملوكةُ تزالُ قائمةٌ إلى وقتنا الحاليِ فإنھُ لا یحتملُ إلغاءُ ھذهِ الشركاتِ أوْ الاستغناءِ عنھا،  

تنظیمیةُ والمالیةُ للدولةِ أنشئتْ لِتسَْتمَِرّ على الأَْقَلَّ خلالَ المستقبلِ القریبِ، لذلكَ أصلحتْ الھیاكلُ ال

، ومنحتْ الاستقلالَ الماليَ والإداريَ المناسبَ، وحددتْ أھدافھا بشكلٍ واضحٍ ودقیقٍ  لھذهِ الشركاتِ 

صراحةٌ  لھا  الاعترافِ  الضروريِ  منْ  كانَ  علیھِ  بناءٌ  تنافسيٍ،  سوقٍ  في  بالعملِ  لھا  والسماحِ 

 ونِ العامِ.بالشخصیةِ الاعتباریةِ العامةِ وعدھا منْ أشخاصِ القان

وعلیھِ، تكمنَ ھنا أھمیةَ الموضوعِ محلَ البحثِ في تحدیدِ الطبیعةِ القانونیةِ للشركاتِ العامةِ وعدھا  

الشركاتِ   تأسیسُ  كانَ  فقدْ  العامةِ علیھا،  العامِ وإضفاءُ الشخصیةِ الاعتباریةِ  القانونِ  منْ أشخاصِ 

ي شھدتھُ دولةُ الإماراتِ العربیةِ المتحدةِ ولتكونَ الحكومیةِ ضرورةً لمواكبةِ التطورِ الاقتصاديِ الذ

وتقدیمِ  تلكَ الشركاتِ بمثابةِ الأذرعِ التي تدفعُ نحوَ استدامةِ التنمیةِ الاقتصادیةِ وتنمیةُ مواردِ الدولةِ  

 . أفضلِ الخدماتِ للجمھورِ 

 أھدافُ البحثِ  

ونِيّ ونشأتھا في دولةِ الإماراتِ العربیةِ تعریفُ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ وتحدیدِ مفھومھا الَْقَانُ  -1

   .المتحدةِ 

 . للدولةِ  لشركاتِ المملوكةِ معرفةُ أنواعِ ا -2

ف على الطبیعةِ القانونیةِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ  -3  .الَتَّعرَُّ
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 منھجُ البحثِ  

لتحقیقِ أھدافِ ھذا البحثِ والإجابةِ عنْ تساؤلاتھِ، تمَ استخدامُ المنھجِ التحلیليِ، باعتبارَ أنَ ھذا المنھجِ 

منْ أنسبِ المناھجِ لتوضیحِ إشكالیةِ الدراسةِ وذلكَ منْ خلالِ تحلیلِ النصوصِ القانونیةِ التي وردتْ 

لمرتبطةِ بموضوعِ البحثِ والأحكامِ والمبادئِ التي في التشریعاتِ الإماراتیةِ والتشریعاتِ المقارنةِ وا

والانتھاءُ   الدراسةِ.  بموضوعِ  المتعقلةُ  الفقھیةُ  الآراءُ  وكذلكَ  الشأنِ،  ھذا  في  القضاءُ  علیھا  استقرَ 

 . والتعرضِ إلى طبیعتھا القانونیةِ بالتعرفِ على ماھیةِ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ 
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 الإطارَ القانونيَ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ ونشأتھا  :الفصل الأولِ 

بالا  الإداريُ  العملُ  الخاصةِ یتصفُ  النشاطاتِ  عنْ  الإدارةِ ستقلالیةِ  استخدامِ  یقومُ على  إنھُ  حیثُ   ،

امتیازاتِ السلطةِ العامةِ لتحقیقِ أھدافِ المصلحةِ العامةِ وسیطرتْ ھذهِ الفكرةِ على العملِ الإداريِ 

ویلةً منْ الزمنِ وھيَ أنَ فكرةَ المصلحةِ العامةِ لا یمكنُ أنْ تتحققَ إلا عنْ طریقِ الإدارةِ العامةِ فترةً ط

العامةِ.   السلطةِ  امتیازاتِ  تعبرُ عنْ صیغةٍ ووباستخدامِ  للدولةِ ھیئاتٍ عامةً  المملوكةَ  الشركاتِ  إنَ 

دتْ الدولةُ نفسھا ملزمةً بإقامتھا للوفاءِ قانونیةٍ للمشروعاتِ العامةِ وفقا لمفھومھا الحدیثَ حیثُ وج

 .   یستطیعُ الفردُ أنْ یقومَ بھابمتطلباتٍ لا 

كونَ الشركاتِ العامةَ مملوكةٌ للدولةِ وكونھا تقوم بمھامَ اقتصادیةٍ منْ نظامٍ    أمرین  موائمةٍ بینَ لولابدَ ل

ةُ في إدارةِ المرافقِ العامةِ، لذلكَ فإنھا قانونيٍ خاصٍ ومتمیزٍ یأخذُ منْ تلكَ القواعدِ التي تأخذُ بھا الدول

لأحكامِ  تلبسُ لبوسَ الشركاتِ التجاریةِ في نشاطھا الیوميِ وتخضعُ في تشكیلھا ومھامھا وأھدافھا  

 . القانونِ العامِ 

وعلیھِ یرجعُ اختیارَ الدولةِ لشكلِ شركةِ المساھمةِ (شركةٌ عامةٌ ذاتُ الرأسمالِ العموميِ وشركاتُ 

 أسالیبَ   تمارسُ   حینَ   للدولةِ   یجبَ دِ المختلطِ)، لاقتناعھا بصلاحیةِ الوسائلِ الرأسمالیةِ، وأنھُ  الاقتصا

  وترعرعتْ   ولدتْ   الذي  الخاصِ   القطاعِ   في   السائدةِ   الأشكالِ   أحدُ   تتخذَ   أنْ   المختلفةِ   والتداولِ   الإنتاجِ 

   . الأسالیبِ  تلكَ  فیھِ 

الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ ومفھومھا القانونيِ في ھذا الفصلِ وذلكَ منْ وبناءُ علیھِ یمكنُ تناولَ نشأةِ  

خلالٍ مبحثینِ الأولُ یبحثُ في المفھومِ القانونيِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ، والثاني یتناولُ تطورَ نشأةِ  

 :ةِ، وذلكَ وفقَ التفصیلِ التالي الشركاتِ المملوكةِ للدول

 .ونيُ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ القان  المبحثُ الأولُ: المفھومُ  

 .طورُ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ المبحثُ الثاني: نشأةُ وت  
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 المفھومُ القانونيُ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ  :المبحثُ الأولُ 

أوْ لإدارةِ  أنَ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ یتمُ تأسیسھا منْ قبلِ الدولةِ لإشباعِ حاجاتٍ اقتصادیةٍ عامةٍ  

مرفقِ عامٍ یصعبُ على القطاعِ الخاصِ إدارتھُ بالمستوى المطلوبِ أوْ لأغراضِ النھوضِ بالتنمیةِ 

الاقتصادیةِ للدولةِ في قطاعٍ معینٍ قدْ یكونُ تجاریا أوْ صناعیا أوْ مالیا، وبذلكَ فإنھا تخضعُ لإشرافٍ  

إنَ جانبَ منھا یخضعُ للقوانینِ والقواعدِ الإداریةِ  مباشرٍ منْ الجھةِ الحكومیةِ المنشئةِ لھا وبالتالي ف

تخضعُ لقواعدِ القانونِ الخاصِ، وحتى   في جانبٍ آخرَ   المنظمةِ للجھةِ الحكومیةِ التي تتبعُ لھا، كما أنھا

رى  فإنَ الباحثَ ی  المتحدةِ   العربیةِ   الإماراتِ   دولةِ   في یتحددَ المفھومُ القانونيُ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ  

أنَ ذلكَ یمكنُ أنْ یتمَ منْ خلالِ سبرِ أغوارِ التشریعاتِ الاتحادیةِ والمحلیةِ المتعلقةِ بھذهِ الشركاتِ  

  .وآراءِ الفقھاءِ الذینَ تنالوا في مؤلفاتھمْ القانونیةِ ھذا النوعَ منْ الشركاتِ 

المملوكةِ   للشركاتِ  القانونيِ  المفھومِ  تناولَ  یمكنُ  الشركاتِ  وعلیھِ  تعریفِ  بیانِ  خلالِ  منْ  للدولةِ 

في  بھا  یشتبھُ  ما  وتمییزھا عنْ  الثاني،  المطلبِ  في  وأنواعھا  المطلبِ الأولِ،  في  للدولةِ  المملوكةِ 

 :ثِ، وذلكَ وفقَ التفصیلِ التالي المطلبِ الثال

 .   الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ المطلبُ الأولُ: تعریفُ 

 المطلبُ الثاني: أنواعُ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ.  

 . لوكةِ للدولةِ عنْ ما یشتبھُ بھاالمطلبُ الثالثُ: تمییزُ الشركاتِ المم

 یفُ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ تعر : المطلبُ الأولُ 

الشركاتِ  مفھومِ  تطورُ  فقدَ  الاقتصاديِ  النشاطِ  منْ  مجالاتٍ  عدةِ  في  الدولةِ  تدخلِ  لازدیادِ  نتیجةُ 

المملوكةِ للدولةِ وأصبحَ ینطوي على عدةِ معاني ومصطلحاتٍ لذلكَ وقبلَ أنْ نخوضَ في موضوعِ 

ملوكةَ للدولةِ ممكنٌ أنْ یطلقَ  تعریفِ ھذا النوعَ منْ الشركاتِ لا بدَ لنا أنْ نشیرَ إلى أنَ الشركاتِ الم
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علیھا تسمیةُ الشركاتِ الحكومیةِ أوْ الشركاتِ شبھٍ الحكومیةِ وفي بعضِ الدولِ العربیةِ تسمى شركاتُ  

القطاعِ العامِ أوْ الشركاتِ العامةِ وفي بعضِ الدولِ الأخرى تسمى الشركاتُ الوطنیةُ، ولكنَ الباحثَ  

كةِ للدولةِ ھوَ مصطلحُ أعمَ وأشملَ منْ التسمیاتِ الأخرى والأقربَ  یجدُ أنَ مصطلحَ الشركاتِ المملو

للواقعِ فقدْ تكونُ الشركةُ مملوكةً للدولةِ كلیا أوْ جزئیا، كما أنھُ المصطلحُ الأكثرُ ملائمةً في بعضِ  

بعضَ الدولِ  الدولِ التي لا یوجدُ لدیھا تنظیمٌ قانونيٌ موحدٌ وجامعٌ لھذا النوعِ منْ الشركاتِ، غیرَ أنَ 

العربیةِ مثلٍ مصرَ والعراقِ قدْ نظمتْ شؤونُ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ وحددتْ تسمیتھا حیثُ أطلقَ  

لسنةِ    22علیھا المشرعُ العراقيُ مصطلحُ الشركاتِ العامةِ وذلكَ بموجب قانونَ الشركاتِ العامةِ رقمِ  

 على أنھا: (الوحدةُ الاقتصادیةُ الممولةُ ذاتیا  منھُ ) 22(الذي عرفَ الشركةَ العامةَ في المادةِ  1997

يِ وتعملُ وفقَ المملوكةَ للدولةِ بالكاملِ والتي تتمتعُ بالشخصیةِ المعنویةِ والاستقلالِ الماليِ والإدار

بالمعنى الضیقِ لمصطلحِ الشركةِ  أسسٍ اقتصادیةٍ) . غیرَ أننا نجدُ ھنا أنَ المشرعَ العراقيَ قدْ أخذَ 

ندما حصرهِ على الوحدةِ الاقتصادیةِ المملوكةِ للدولةِ بالكاملِ بینما نجدُ بأنَ المشرعَ المصريَ العامةِ ع

الذي جاءَ بمصطلحِ شركاتِ قطاعِ الأعمالِ العامِ قدْ أخذَ بمعنى أوسعَ لھذا النوعِ منْ الشركاتِ لأنھُ  

أسُ مالھا بلْ شملَ أیضا الشركاتِ  لمْ یقصرْ ھذا المصطلحِ على الشركاتِ التي تمتلكُ الدولةُ كاملٌ ر

   . )1( منْ رأسِ مالھا  % 51التي تمتلكُ الدولةُ فیھا حصصٌ تزیدُ عنْ 

ةَ   تْ تســـــمیـ ةِ أطلقـ ةِ والمحلیـ ادیـ بَ القوانینِ الاتحـ دُ أنَ أغلـ دةِ نجـ ةِ المتحـ اراتِ العربیـ ةِ الإمـ وفي دولـ

بھٍ الحكومیةِ على  ركاتِ شـ ركاتِ الحكومیةِ أوْ الشـ ركاتِ المملوكةِ للدولةِ، كما نجدُ في بعضِ  الشـ الشـ

میةُ الشـركةِ العامةِ  ولمْ یقصـرْ ھذا المصـطلحِ .  )2( التشـریعاتِ بأنَ المشـرعَ الإماراتيَ أطلقَ علیھا تسـ

على الشـركاتِ المملوكةِ للدولةِ بالكاملِ ولكنھُ امتدَ لیشـملَ الشـركاتِ التي تسـاھمُ الحكومةُ في رأسِ 

 
 . 1983) لسنةِ 97) منْ قانونِ ھیئاتِ القطاعِ العامِ وشركاتھِ رقم (18المادة ( )1( 
بشأنَ لائحةِ المشتریاتِ وإدارةِ المخازنِ في    2019) لسنةِ  4ب) منْ قرارِ مجلسِ الوزراءِ رقمٍ (- 42نصتْ المادةُ (  )2( 

الحكومیةِ الاتحادیةِ على ما یلي "تعفى كلُ المؤسساتِ والشركاتِ العامةِ التي تساھمُ الحكومةُ في رأسمالھا بنسبةٍ لا تقلُ  
أوْ الضمانِ بحسنِ التنفیذِ %) والمشتریاتُ التي ت 51عنْ ( تمُ باستخدامِ أسلوبِ المسابقةِ منْ تقدیمِ كفالةِ التأمینِ الابتدائيِ 

   ."(التأمینُ النھائيُ)
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في شأنِ الدینِ   2018لسنةِ    )9(بلْ إنَ المرسومَ بقانونٍ اتحاديٍ رقم %،  51 لا تقلُ عنْ مالھا بنسبةٍ  

العامِ جاءَ بمصــطلحِ الشــركاتِ المملوكةِ للحكومةِ بالكاملِ واعتبرھا منْ الجھاتِ الحكومیةِ في دولةِ 

ادةِ   ا نصَ في المـ دمـ كَ عنـ دةِ وذلـ ةِ المتحـ اراتِ العربیـ ھُ على   )1(الإمـ ةِ  تعریفِ    منـ اتِ الحكومیـ الجھـ

: "الھیئاتُ والمؤســســاتُ العامةُ والشــركاتُ المملوكةُ بالكاملِ منْ قبلِ الحكومةِ أوْ منْ قبلِ جھةٍ  بأنھا

 تابعةٍ لھا مملوكةً بالكاملِ منْ قبلِ الحكومةِ". 

اتِ  وھنا نلاحظُ أنَ المشــرعَ الاتحاديَ لمْ یقصــرْ مصــطلحُ الشــركاتِ المملوكةِ بالكاملِ على الشــرك

المملوكةِ للحكومةِ الاتحادیةِ بصـورةٍ مباشـرةٍ فقطْ ولكنھُ شـملَ الشـركاتِ التي تملكھا أيُ جھةٍ تابعةٍ  

للحكومةِ مملوكةٍ بالكاملِ منْ قبلِ الحكومةِ وھذهِ الجھةُ قدْ تكونُ ھیئةٌ أوْ مؤسـسـةٍ أوْ شـركةٍ مملوكةٍ  

ــتتبعُ ذلكَ بأنَ التعریفَ ال ــركاتِ  بالكاملِ للحكومةِ مما یسـ ــركاتِ التابعةِ للشـ ــملَ حتى الشـ مذكورَ شـ

. أما على صـعیدِ التشـریعاتِ المحلیةِ فإنھُ تمَ تحدیدُ تعریفٍ للشـركاتِ  بالكاملِ منْ قبلِ الدولةِ   المملوكةِ 

ةِ ف ةِ لعـددٍ منْ إمـاراتِ الـدولـ الیـ ةِ المـ ةِ في قوانینِ الأنظمـ دولـ دْ اتجـھَ المشـــــرعُ في إمـارةِ  المملوكـةِ للـ قـ

ظبيَ إلى تحدیدِ نوعینِ منْ الشــركاتِ المملوكةِ للدولةِ، وھاذینِ النوعینِ ھما الشــركاتُ الحكومیةُ  أبو

ظبيَ  أنَ النظامِ الماليِ لحكومةِ أبوبش  2017لسنةِ    )1(والشركاتُ التابعةُ التي جاءَ بھما القانونُ رقمٌ 

املِ وبشـكلٍ مباشـرٍ منْ الحكومةِ أوْ الذي عرفَ الشـركاتِ الحكومیةَ بأنھا: "الشـركاتُ المملوكةُ بالك

"، كما عرفَ الشــركاتِ التابعةَ بأنھا: "الشــركاتُ التي تســاھمُ فیھا المؤســســاتُ أوْ الجھاتِ الحكومیةِ 

بةٍ تزیدُ على   الشـركاتِ الحكومیةِ بشـكلٍ مباشـرٍ أوْ غیرِ مباشـرٍ منفردةٍ أوْ  %  50  بصـفةٍ مشـتركةٍ بنسـ

  .)1(" منْ رأسِ مالھا

 أنَ قانونَ المواردِ البشـریةِ لإمارةِ أبو ظبيَ قدْ عرفَ الشـركاتِ الحكومیةَ بأنھا: "الشـركاتُ  في حینِ 

 .)2( "فأكثر منْ رأسِ المالِ % 51 أوْ التي تساھمُ فیھا بنسبةِ المملوكةُ بالكاملِ للحكومةِ 

 
   بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. 2017) لسنة 1) من القانون رقم (1المادة ( )1(
 بشأن الموارد البشریة في إمارة أبوظبي.  2016) لسنة 6من القانون رقم ( - التعاریف  -) 1المادة ( )2(
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بشــأنَ إنشــاءِ ھیئةِ    2015لســنةِ    )7(كما أخذَ بنفسِ ھذا التعریفِ للشــركاتِ الحكومیةِ القانونَ رقم  

  .)1( المواردِ البشریةِ لإمارةِ أبوظبيَ 

ــادرِ بالقانونِ رقمٍ ( ــنةِ 1وفي إمارةٍ دبيْ أوردَ النظامُ الماليُ لحكومةِ دبي الصــ   مفھوم  2016) لســ

المؤسـسـاتُ التجاریةُ والشـركاتُ المملوكةُ بشـكلٍ كاملٍ أوْ جزئيٍ  تشـملُ  : "بأنھا  الشـركاتِ الحكومیةِ 

   .)2(" للحكومةِ أوْ الجھاتِ الحكومیةِ 

وھنا نجدُ أنَ المشـرعَ المحليَ في إمارةٍ دبيْ قدْ وسـعَ مفھومُ الشـركاتِ الحكومیةِ عندما لمْ یقصـرْ ھذا 

ــملَ   ــركاتِ المملوكةِ بالكاملِ منْ قبلِ الحكومةِ أوْ الجھاتِ الحكومیةِ وإنما شــ ــطلحِ على الشــ المصــ

عُ ھن كلٍ جزئيٍ، ویتمثلَ التوسـ ركاتِ المملوكةَ لھذهِ الجھاتِ بشـ بةً تملكُ  الشـ رعَ لمْ یحددْ نسـ ا بأنَ المشـ

الحكومةُ أوْ الجھاتِ الحكومیةِ منْ رأسِ مالِ الشــركةِ وتركھا دونَ تحدیدٍ وإذا أخذنا ھذا النصِ على 

ــبةِ   ــركاتِ التي تمتلكُ فیھا الجھاتُ الحكومیةُ في إمارةٍ دبيْ نس ممكنٍ أنْ تكونَ   % 1عمومھِ فإنَ الش

بالقانونِ المتقدمِ الذكرِ. أما المشـرعُ     تعریفِ تلكَ الشـركاتِ الواردِ ا لنصِ منْ الشـركاتِ الحكومیةِ طبق

"الأشـــخاصُ الاعتباریةُ المملوكةُ   المحليُ في إمارةِ الشـــارقةِ فقدْ عرفَ الشـــركاتِ الحكومیةَ بأنھا:

المـاليِ   بشـــــكـلٍ كـامـلٍ أوْ جزئيٍ للحكومـةِ وتمولُ موازنتھـا منْ الخزینـةِ العـامـةِ وتتمتعُ بـالاســـــتقلالِ 

 .)3( "والإداريِ وتساھمُ في تنمیةِ الاقتصادِ الوطنيِ وتمارسُ عملاً ذا طابعٍ اقتصاديٍ أوْ تجاريٍ 

ومنْ جمیعِ التعاریفِ التي وردتْ في التشریعاتِ الاتحادیةِ والمحلیةِ التي استعرضناھا والتي یمكنُ  

تصنیفھا بأنھا منْ التشریعاتِ الإداریةِ فإنَ الباحثَ یرى بأنھُ یمكنُ تعریفَ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ 

 بما یلي: 

 
بشأن إنشاء ھیئة الموارد البشریة    2015) لسنة  7) من القانون رقم (1الشركات الحكومیة في المادة (جاء تعریف    )1(

ثر  % فأك51"الشركات الحكومیة : الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساھم فیھا بنسبة   لإمارة أبوظبي ما یلي:
 . "من رأس المال 

 بشأن النظام المالي لحكومة دبي.  2016) لسنة 1القانون رقم ( ) من1المادة ( )2(
المادة (  )3(  الحكومیة في  الشركات  تعریف  ( 1أنظر  القانون رقم  المالي لحكومة    2017) لسنة  4) من  النظام  بشأن  م 

 الشارقة. 
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قبلِ الحكومةِ الاتحادیةِ أوْ المحلیةِ أوْ إحدى الھیئاتِ    (ھيَ الشركاتُ المملوكةُ بشكلٍ كاملٍ أوْ جزئيٍ منْ 

والجھاتِ التابعةِ لھما ویكون رأسُ مالھا مدفوعا بالكاملِ أوْ بشكلٍ جزئيٍ منْ قبلُ ھذهِ الجھاتِ وتتمتعُ  

 بشخصیةٍ اعتباریةٍ واستقلالٍ ماليٍ وإداريٍ وتساھمُ في تنمیةِ الاقتصادِ الوطنيِ).  

ریفِ الشركةِ في إطارِ القوانینِ المدنیةِ والخاصةِ نجدُ أنَ قانونَ المعاملاتِ المدنیةِ  وإذا عدنا إلى تع

لدولةِ الإماراتِ العربیةِ المتحدةِ قدْ عرفَ الشركةَ بأنھا:"عقدٌ یلتزمُ بمقتضاهُ شخصانِ أوْ أكثرَ بأنْ  

ستثمارِ ذلكَ المشروعِ واقتسامِ  یسھمَ كلُ منھمْ في مشروعٍ ماليٍ بتقدیمِ حصةٍ منْ مالِ أوْ منْ عملٍ لا 

 . )1( "ما قدْ ینشأُ عنھُ منْ ربحٍ أوْ خسارةٍ 

قانونَ  لأنَ  أكثرَ،  أوْ  شخصانِ  بموجبھِ  یلتزمُ  عقدٍ  عنْ  عبارةً  الشركةَ  فإنَ  عامةٍ  وبصورةٍ  لذلكَ 

ما   أوْ  أكثرَ منْ شریكِ  الشركةِ وجودَ  لتكوینِ  استوجبَ  الإماراتيِ  المدنیةِ  بتعددِ  المعاملاتِ  یعرفُ 

   . )2(  الشركاءِ. أما الشركةُ المملوكةُ للدولةِ فإنھا تعتبرُ استثناءً واضحا عنْ تعددِ الشركاءِ 

ومبدأُ تعددِ الشركاءِ شرط أساسيٍ في تكوینِ العقدِ في القانونِ المدنيِ ویعني ذلكَ أنھُ یجبُ أنْ یكونَ 

 وقبولُ لیتكونْ بینھما عقدُ الشركةِ أوْ أيِ عقدٍ آخرَ.  ھناكَ أكثرَ منْ شخصٍ واحدٍ یربطُ بینھما إیجابُ 

وعلیھِ وفي ھذا الإطارِ فإنھُ یجبُ انتفاءَ الصفةِ العقدیةِ عنْ الشركةِ العامةِ المملوكةِ بالكاملِ للدولةِ 

سِ  حیثُ إنھا مكونةٌ منْ شخصٍ واحدٍ ھوَ الدولةُ أوْ أحدِ أشخاصھا العامةِ ولا یختلفُ الوضعُ عندَ تأسی 

الشركةِ العامةِ منْ أكثرَ منْ شخصِ عامٍ واحدٍ حیثُ لا یعدو أنْ یكونَ تعددا شكلیا لشخصٍ واحدٍ ھوَ  

 . )4(  ویستتبعَ بالضرورةِ انتفاءِ تعددِ الشركاءِ أنْ تنتفيَ ھنا نیةَ المضاربةِ أوْ اقتسامِ الأرباحِ .  )3(  الدولةُ 

 
القانون الإتحادي رقم (654المادة (  )1(  وتعدیلاتھ بشأن إصدار قانون المعاملات المدنیة لدولة    1985) لسنة  5) من 

 الإمارات العربیة المتحدة. 
سامي عمر، شركة الشخص الواحد، دراسة قانونیة مقارنة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، د. فیروز    )2( 

 . 26، ص1997بیروت، الطبعة الأولى، 
 . 111ص  ،1995، 1ط  ،1ادریس، محاضرات في القانون الإداري المغربي، جد. عبد الله  )3( 
 . 250، ص1980د. خمیس السید اسماعیل، المؤسسات العامة الأقتصادیة، عالم الكتب، القاھرة،  )4( 
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التجاریةِ   الشركاتِ  قانونُ  نفسِ    )1(  الإماراتيِ أما  إلى  تعریفھا  الشركةِ وذھبَ في  تناولَ مفھومُ  فقدْ 

مذھبِ قانونِ المعاملاتِ المدنیةِ الإماراتيِ منْ حیثُ إنھا عقدُ بینَ شخصانِ حیثُ عرفھا في البندِ رقم  

بأنْ یشاركَ كلُ    "عقدٌ یلتزمُ بمقتضاهُ شخصانِ أوْ أكثرَ   منْ القانونِ المذكورِ بأنھا:)  8منْ المادةِ (  )1(

منھمْ في مشروعٍ اقتصاديٍ یستھدفُ تحقیقَ الربحِ، وذلكَ بتقدیمِ حصةٍ منْ مالٍ أوْ عملٍ، واقتسامَ ما 

ینشأُ عنْ ھذا المشروعِ منْ ربحٍ أوْ خسارةٍ"، غیرَ أنَ قانونَ الشركاتِ التجاریةِ المذكورِ عادَ في البندِ 

) 1(  وذلكَ استثناءً منْ حكمِ البندِ   منْ نفسِ المادةِ وأجازَ تأسیسُ الشركةِ منْ قبلِ شخصٍ واحدٍ   )3(

 . )2( ) منْ القانونِ 8منْ المادةِ (

منْ   بشكلینِ  الواحدِ  الشخصِ  تأسیسُ شركةِ  قدْ حصرَ  الإماراتيِ  التجاریةِ  الشركاتِ  قانونَ  أنَ  كما 

القان تتخذھا  الأشكالِ  التي  وھماونیةِ  المحدودةِ الشركاتُ  المسؤولیةِ  ذاتُ  الشركةُ  والشركةُ ،  )3(  : 

الخاصةُ   العامةِ وشركةُ   )4(المساھمةُ  المساھمةِ  القانونیةِ الأخرى وھيَ شركةُ  وذلكَ دونَ الأشكالِ 

    .)5( منھُ )  9(التضامنِ، وشركةُ التوصیةِ البسیطةِ التي نصَ علیھا بالقانونِ في المادةِ 

 
 التجاریة وتعدیلاتھ.بشأن الشركات  2015) لسنة  2القانون الإتحادي رقم ( )1( 
ھذه المادة یجوز  ) من  1) من قانون الشركات الإماراتي على ما یلي: "إستثناءً من البند (8) من المادة (3نص البند ( )2( 

 أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقاً لأحكام ھذا القانون. 
) من قانون الشركات التجاریة الإمارتي على ما یلي: "یجوز لشخص واحد مواطن  71) من المادة (2نص البند (  )3( 

رأس مال الشركة عن التزاماتھا إلا بمقدار  طبیعي أو اعتباري تأسیس وتملك شركة ذات مسؤولیة محدودة ولا یسأل مالك  
القانون فیما لا   رأس المال الوارد بعقد تاسیسھا، وتسري علیھ أحكام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الواردة في ھذا 

 یتعارض مع طبیعتھا". 
ثناءً من الحد الأدنى لعدد  : "إست ) من قانون الشركات التجاریة الإماراتي على ما یلي255) من المادة (3نص البند ( )4( 

) من ھذه المادة، یجوز لشخص واحد اعتباري تأسیس وتملك شركة مساھمة خاصة ولا یسأل  1المساھمین المقرر بالبند (
مالك الشركة عن التزامتھا إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسیسھا ویجب أن یتبع اسم الشركة عبارة شركة الشخص  

 ، وتسري علیھ أحكام شركة المساھمة الخاصة الواردة في ھذا القانون فیما لا یتعارض مع طبیعتھا.الواحد مساھمة خاصة
نص القانون على أن كل شركة تجاریة لا بد وأن تتخذ أحد الأشكال الآتیة وإلا تعتبر باطلة، وھي: شركة التضامن.   )5( 

لمساھمة الخاصة. والشركة ذات المسؤولیة المحدودة. وقد  وشركة التوصیة البسیطة. والشركة المساھمة العامة. والشركة ا
  2017لسنةِ    348طعنٍ تجاريٍ، والطعنُ رقمِ    2005لسنةِ    422استقرتْ محاكمَ دبي في عدیدِ أحكامھا ومنھا الطعنُ رقمُ  

بقا للقانونِ، فإنھا تعتبرُ معَ طعنٍ مدنيٍ الذي قررَ أنھُ إذا باشرتْ الشركةُ التجاریةُ نشاطھا دونَ أنْ یتمَ قیدُ وشھرُ عقدھا ط
ذلكَ قائمةً بالنسبةِ للغیرِ كشركةٍ واقعٍ وتكونَ لھا بذلكَ شخصیةً اعتباریةً، وذمةُ مالیةٌ مستقلةٌ عنْ شخصیةِ وذممِ الشركاءِ  

تي یقومُ بھا مدیرھا  وبالتضامنِ عنْ التصرفاتِ ال  -ومعھا    -فیما بینھمْ    - قبلُ الغیرِ    - فیھا، ویكون ھؤلاءِ الشركاءِ مسؤولونَ  
    . باسمھا أوْ أحدِ الشركاءِ فیھا إذْ لمْ یكنْ لھا مدیرٌ معینٌ طالما كانتْ ھذهِ التصرفاتِ في حدودِ نشاطھا
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وھذا یعني أنَ الأشخاصَ الطبیعیةَ أوْ الاعتباریةِ الخاصةِ لا یجیزُ لھمْ القانونُ تأسیسَ شركةِ الشخصِ  

وكذلكَ یجوزُ لشخصٍ اعتباريٍ  القانونيُ للشركةِ ذاتِ مسؤولیةٍ محدودةٍ  الواحدِ إلا إذا كانَ الشكلُ 

 . واحدٍ تأسیسِ شركةِ مساھمةٍ خاصةٍ 

أنَ   نجدُ  حینِ  فیھا شركاتُ في  بما  للشركاتِ  القانونیةِ  الأشكالِ  أنواعِ  كافةِ  تأسیسَ  تستطیعُ  الدولةَ 

، وذلكَ  نْ قبلِ شخصٍ واحدٍ وھوَ الدولةُ المساھمةِ العامةِ وتكونُ مملوكةً منْ قبلھا بالكاملِ أيَ مملوكةٍ م

اریةِ لدولةِ الإماراتِ العربیةِ بشأنَ الشركاتِ التج  2015لسنةِ    )2(یعودُ إلى أنَ القانونَ الاتحاديَ رقم  

منھُ  ) 4(منْ المادةِ ) 1(المتحدةِ قدْ استثنى الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ منْ أحكامھِ حیثُ نصَ في البندِ  

 على ما یلي:  

المختصةِ  السلطةِ  فیما عدا القیدَ وتجدیدَ القیدِ بسجلِ الشركاتِ المستثناةِ لدى الوزارةِ والھیئةِ و  -  1""  

 :لا تسري أحكامُ ھذا القانونِ على ، كلَ فیما یخصھُ 

الشركاتُ التي یصدرُ باستثنائھا قرارَ منْ مجلسِ الوزراءِ وذلكَ كلھُ فیما وردَ بشأنھِ نصٌ  . أ

للضو تبعا  الأساسیةِ  أنظمتھا  أوْ  التأسیسیةِ  عقودھا  في  مجلسُ خاصٌ  یصدرھا  التي  ابطِ 

 .الوزراءِ 

الكاملِ منْ قبلِ الحكومةِ الاتحادیةِ أوْ المحلیةِ أوْ إحدى المؤسساتِ أوْ الشركاتُ المملوكةُ ب . ب 

الھیئاتِ أوْ الأجھزةِ أوْ الشركاتِ التابعةِ لأيِ منھا، وأيَ شركاتٍ أخرى مملوكةٍ بالكاملِ منْ 

في عقودھا  خاصٌ  نصٌ  بشأنھِ  وردَ  فیما  كلھُ  وذلكَ  لھا  التابعةِ  الشركاتِ  أوْ  الجھاتِ  تلكَ 

 .  سیسیةِ أوْ أنظمتھا الأساسیةِ لتأا

الشركاتُ التي تساھمُ فیھا الحكومةُ الاتحادیةُ أوْ المحلیةِ أوْ إحدى المؤسساتِ أوْ الھیئاتِ أوْ   . ج 

الأجھزةِ أوْ الشركاتِ التابعةِ أوْ المملوكةِ منْ أيِ منھا بصورةٍ مباشرةٍ أوْ غیرِ مباشرةٍ بنسبةٍ 

لعاملةِ في مجالِ التنقیبِ عنْ النفطِ واستخراجھِ وتكریرهِ  منْ رأسمالھا وا  %)25(لا تقلُ عنْ  

وتصنیعھِ وتسویقھِ ونقلھِ أوْ في مجالِ الطاقةِ بجمیعِ أنواعھا أوْ إنتاجِ الكھرباءِ والغازِ وتحلیةِ 
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لھذهِ  التأسیسیةِ  العقودِ  في  خاصٌ  نصٌ  بشأنھِ  وردَ  فیما  كلھُ  وذلكَ  وتوزیعھا  ونقلھا  المیاهِ 

 . في أنظمتھا الأساسیةِ  الشركاتِ أوْ 

استثناؤھا منْ  . ح  تمَ  التي  رقم  الشركاتُ  الاتحاديِ  القانونِ  في شأنِ   1984لسنةِ  )  8(  أحكامِ 

الشركاتِ التجاریةِ وتعدیلاتھِ قبلَ العملِ بأحكامِ ھذا القانونِ وذلكَ كلھُ فیما وردَ بشأنھِ نصٌ 

 "".خاصٌ في عقودھا التأسیسیةِ أوْ أنظمتھا الأساسیةِ 

وھنا نلاحظُ بِأنََّ المشرعَ في القانونِ الَْخَاصّ وھوَ قانونُ الشركاتِ التجاریةِ استبعدَ الشركاتِ المملوكةَ  

منْ الخضوعِ لأحكامھِ إلا في حالٍ وردَ نصٌّ خاصٌّ في عقودِ التأسیسِ أوْ الأنظمةِ   )1( للدولةِ بالكاملِ 

الشركاتِ التجاریةِ، وھذا الحالُ ینطبقُ أیضا على الأساسیةِ لتلكَ الشركاتِ تقضي بخضوعھا لقانونِ  

شركاتھا بنسبةٍ لا تقُِلّ   الشركاتِ التي تملكُ أوْ تساھمُ فیھا الدولةُ أوْ إحدى ھیئاتھا أوْ مؤسساتھا أوْ 

منْ رأسمالھا والتي یكونُ نشاطھا في مجالاتٍ معینةٍ كالتنقیبِ عنْ النفطِ وما یتفرعُ منھُ    % 25عنْ  

 وْ إنتاجِ الكھرباءِ والغازِ وتحلیةِ المیاهِ ونقلھا وتوزیعھا.  والطاقةُ أ

منْ   الشركاتِ  منْ  النوعِ  لھذا  التجاریةِ  الشركاتِ  قانونِ  بِأنََّ استبعادَ  السیاقِ  والباحثُ یرى في ھذا 

وعدھا  الخضوعِ لأحكامھِ فَإنَِّ ذلكَ یدلُ على اعتبارهِ تلكَ الشركاتِ شخصا منْ أشخاصِ القانونِ العامِ  

منْ الجھاتِ الحكومیةِ وھوَ ما یتفقُ معَ تعریفِ الجھاتِ الحكومیةِ الواردِ في المرسومِ بقانونٍ اتحاديٍّ  

في شأنِ الدینِ العامِ الذي عرفَ الجھاتِ الحكومیةَ بأنھا: "الھیئاتُ والمؤسساتُ    2018) لسنةِ  9رقم (

مةِ أوْ منْ قبلِ جھةٍ تابعةٍ لھا مملوكةً بالكاملِ منْ  العامةُ والشركاتُ المملوكةُ بالكاملِ منْ قبلِ الحكو 

 ".قبلِ الحكومةِ 

الباحثُ   یرى  تقدمَ  ما  إلى  منْ وبالإضافةِ  بالكاملِ  للدولةِ  المملوكةَ  الشركاتِ  المشرعِ  استثناءَ  أنََّ 

الخضوعِ لأحكامِ قانونِ الشركاتِ التجاریةِ معتبرا إیاھا منْ الجھاتِ الحكومیةِ فإنھُ لا ینالُ منْ ھذا 

 
  الشركات :الإتحادي ھيب) من قانون الشركات التجاریة  -1-4الشركات المملوكة للدولة بالكامل طبقاً لنص المادة (  )1( 

 ادیة أو المحلیة وأیة شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات.  المملوكة للحكومة الإتح
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 الأمرِ شیئا فسحةَ المجالِ لتلكَ الشركاتِ منْ الخضوعِ لھذا القانونِ طواعیةَ عندما یردُ نص خاصٍّ 

في عقودِ تأسیسھا أوْ في أنظمتھا الأساسیةِ یقضي بخضوعھا لأحكامِ قانونِ الشركاتِ، وذلكَ لأِنََّ 

الخضوعَ الاَِخْتِیاَرِيّ لأحكامِ قانونِ الشركاتِ لا یفقدُ الشركةَ الشخصیةَ الاعتباریةَ العامةَ باعتبارھا  

 : شخصِ منْ أشخاصِ القانونِ العامِ وذلكَ لعدةِ أسبابِ منھا

أنََّ الَنَّصّ على الخضوعِ لأحكامِ قانونِ الشركاتِ التجاریةِ یعودُ إلى رغبةِ الدولةِ في تطبیقِ  -1

قواعدِ المنافسةِ العادلةِ بینَ الشركاتِ المملوكةِ لھا وشركاتُ القطاعِ الَْخَاصّ بحیثُ لا تتمتعُ  

 ضمنَ إطارِ القانونِ الإداريِ   بِأيَّ میزةٍ تفضیلیةٍ في حالِ خضوعھا لِقَوَانیِن وأنظمةِ حكومیةٍ 

 تجعلھا مقدمةٌ على الشركاتِ الخاصةِ وتمنحھا أفضلیةٌ في العملِ. 

منحُ المزیدِ منْ المرونةِ منْ الناحیتینِ الإداریةِ والمالیةِ للشركةِ المملوكةِ للدولةِ بما یحققُ   -2

 إدارتھا بشكلٍ كاملٍ منْ قبلِ مجلسِ الإدارةِ المعینِ. 

الَتَّشْرِیعِيّ أوْ الَتَّنْظِیمِيّ حیثُ إنَِّ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ عندَ تأسیسھا ممكنٍ  تجنبُ الفراغِ  -3

أنْ یتمَ وضعُ نظامٍ أساسيٍّ خاصٍّ بھا ولكنَ مشرعَ قانونِ تأسیسھا أوْ نظامھا الَدَّاخِلِيّ یستشعرُ  

 الأَْسََاسِيّ للشركةِ لتغطیةِ كافةِ عدمَ كفایةِ الأحكامِ التي تمََّ وضعھا في ھذا القانونِ أوْ النظامِ 

الجوانبِ المطلوبةِ فَیَضْطَرّ إلى وضعِ نصٍّ یقضي بتطبیقِ قانونِ الشركاتِ التجاریةِ على 

نصَّ في قانونِ أوْ نظامِ تأسیسِ الشركةِ أوْ یَنصُّ على خضوعِ الشركةِ فیھِ  كُلّ ما لمْ یردْ  

  لأحكامِ قانونِ الشركاتِ التجاریةِ.

 علیھِ یمكنُ القولُ بِأنََّ الشركةَ المملوكةَ للدولةِ حینما تختارُ الخضوعَ بكافةِ أحكامھا أوْ في بعضھا  بناءٌ 

 إلى قانونِ الشركاتِ التجاریةِ وذلكَ لأغراضٍ تنظیمیةٍ فإنھا تحتفظُ بشخصیتھا الاعتباریةِ العامةِ. 

ومنْ ناحیةٍ أخرى أتجھُ المشرعُ الَْجِنَائِيّ في التشریعاتِ الجنائیةِ إلى بیانِ رغبتھِ بالتوسعِ في حمایةِ  

  2016لسنةِ  )  7(المالِ العامِ وجاءَ ذلكَ تحدیدا في التعدیلِ الواردِ في المرسومِ بقانونٍ اتحاديٍّ رقم  

إلى   بعضھِ  أوْ  كلھُ  المملوكَ  المالَ  عاما  مالاً  اعتبرَ  عندما  الاَِتِّحَادِيّ  العقوباتِ  قانونِ  تعدیلِ  بشأنَ 
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الشركاتِ المملوكةِ كلیا أوْ جزئیا للحكومةِ الاتحادیةِ أوْ الحكوماتِ المحلیةِ أوْ الجمعیاتِ والمؤسساتِ  

العامِ، بلْ إنھُ ذھبَ إلى   أوْ  ذاتِ النفعِ  أبعدَ منْ ذلكَ عندما اعتبرَ مالاً عاما كَلَّ مالٍ یخضعُ لإدارةِ 

استغلالھِ  أوْ  استعمالھِ  حَقّ  لھا  كانَ  أوْ  المذكورةِ  الجھاتِ  إحدى  بأنَ  .  )1(  إشرافِ  ھنا  یعنینا  والذي 

رَ المالُ مالاً المشرعَ الجنائيَ قدْ وصلَ مرحلةً منْ التوسعِ منْ أجلِ حمایةِ المالِ العامِ إلى أنھُ اعتب

عاما بمجردِ خضوعھِ إلى إدارةِ أوْ إشرافِ منْ قبلِ إحدى الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ كلیا أوْ جزئیا 

 حتى لوْ كانتْ تلكَ الشركاتِ لا تمتلكُ منْ ھذا المالِ شیئا. 

یمكنُ  للدولةِ  المملوكةَ  الشركاتِ  بأنَ  القانونِ  فقھاءِ  بعضُ  أنھاویرى  تعریفھا على  أ  تنشئھا  :  جھزةٌ 

 .)2( الدولةُ لتباشرَ منْ خلالھا النشاطُ الاقتصاديُ، الصناعيَ، التجاريَ، الزراعيَ، الماليَ، والخدميَ 

وبالتالي فھيَ عبارةٌ عنْ أجھزةٍ إداریةٍ تمثلُ الدرجةُ الدنیا في جھازٍ إداريٍ عامٍ ھوَ الذي یتولى وظیفةَ 

الأجھزةُ تنشئھا الدولةُ لتباشرَ عنْ طریقھا النشاطُ الاقتصاديُ التجاريُ أوْ الإدارةِ الاقتصادیةِ وھذهِ  

. كما تمثلُ الدرجةُ الدنیا في جھازٍ إداريٍ عامٍ ھوَ الذي یتولى وظیفةَ صناعيِ أوْ الزراعيِ أوْ الماليِ ال

ویتضمنُ وحدةَ أوْ عدةِ الإدارةِ الاقتصادیةِ أوْ ھيَ عبارةٌ عنْ مرفقِ عامٍ یتمتعُ بالشخصیةِ المعنویةِ  

 
   ) من قانون العقوبات الإتحادي الإماراتي على ما یلي:6نصت المادة ( )1( 
 یعتبر مالاً عاماً في حكم ھذا القانون:"
والمؤسسات العامة الإتحادیة أو المحلیة  المال المملوك كلھ أو بعضھ لإحدى السلطات الإتحادیة أو المحلیة أو الھیئات   -1

 أو الشركات المملوكة كلیاً أو جزئیاً للحكومة الإتحادیة أو الحكومات المحلیة أو الجمعیات أو المؤسسات ذات النفع العام.
كان لھا حق استعمالھ  ) من ھذه المادة أو  1إحدى الجھات المنصوص علیھا في الفقرة (  كل مال یخضع لإدارة أو إشراف  -2

 . "استغلالھ أو 
ویطُلق على الشركات المملوكة للدولة في مصر اصطلاح (شركات قطاع الأعمال العام) ویطُلق علیھا في فرنسا    )2( 

ھذه الشركات اصطلاح (الشركات الوطنیة) ویفُضل  اصطلاح (الشركات ذات رأس المال العام) وفي لبنان یطُلق على  
تسمیتھا بالشركات العامة تمییزاً لھا عن الشركات الخاصة ، ینُظر د. عبدالغني بسیوني عبد الله ، النظریة العامة في القانون  

لمؤسسة  ا  –   ؛ د. ولید حیدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة445، ص2003الإداري منشأة المعارف، الإسكندریة،  
؛ أسیل عامر حمود النوري ، الشركات  28، ص2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، العامة والخصخصة

 .   44، ص2005المُعدل، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق، جامعة النھرین،  1997) لسنة  22العامة في القانون رقم (
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وحداتٍ اقتصادیةٍ ویخضعُ لنظامٍ قانونيٍ مختلطٍ ویمكنُ أنْ یكونَ مملوكا لشخصِ عامٍ ویھدفُ إلى 

 .  )1( تحقیقِ غرضٍ اقتصاديٍ 

وبناءٌ على ما تقدمَ ذكرهُ تعبرُ الشركاتُ المملوكةُ للدولةِ عنْ أجھزةٍ تنشئھا لتباشرَ عنْ طریقھا النشاطُ  

رَاعِيّ أوْ الَْمَالِيّ، وھوَ ما یعني أنََّ الشركاتِ العامةَ أجھزةً الاَِقْتِ  ناَعِيّ أوْ الَزِّ صَادِيّ الَتجَِّارِيّ أوْ الَصِّ

ھيَ  وأصبحتْ  بمفردھا  العامةِ  مؤسساتھا  إحدى  أوْ  الحكومةُ  أسستھا  حیثُ  الدولةُ  تنشئھا  حكومیةً 

   .)2(ي الحكومةُ وأبقتْ لھا شكلھا القانونُ المالكُ الوحیدُ لھا وكذلكَ الشركاتُ التي أممتھا 

وبعدٌ أنْ تمَ الاطلاعُ على مفھومِ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ في نظرِ فقھاءِ القانونِ یرى الباحثُ   ؛وعلیھِ 

أنَ تلكَ الشركاتِ ھيَ وحداتٌ اقتصادیةٌ تقومُ على تنفیذِ مشروعٍ اقتصاديٍ معینٍ طبقا للخططِ التي  

الدولةُ لتحقق أھدافَ المجتمعِ، لذلكَ فھيَ تتفقُ وتشتركُ معَ الھیئاتِ والمؤسساتِ العامةِ في ھا  ضع ت

للدولةِ ومتمتعةٍ بالشخصیةِ الاعتباریةِ، وتتولى إدارةُ مرفقِ  أنھا تعدْ منظماتٌ إداریةٌ مرفقیھِ تابعةً 

شئھا الدولةُ أوْ أحدِ الأشخاصِ ھذهِ الشركاتِ ھيَ شركاتٌ تنو   ،عامِ ما بغرضِ تحقیقِ أھدافٍ معینةٍ 

 العامةِ وقدْ تنشأُ منْ اشتراكِ أكثرَ منْ شخصٍ واحدٍ منْ الأشخاصِ العامةِ. 

وبالنظرِ إلى مدى إمكانیةِ تطبیقِ قواعدِ القانونِ العامِ على العاملینَ في الشركاتِ الحكومیةِ نجدُ أنَ 

ھا الموظفُ العامُ إذْ یعھدُ إلیھِ بعملٍ دائمٍ في خدمةِ العاملَ بھذهِ الشركاتِ یخضعُ للقواعدِ التي یخضعُ ل

العامِ ویتمُ   الموظفِ  العامِ وتترتبُ علیھِ واجباتُ  القانونِ  أوْ أحدِ أشخاصِ  الدولةُ  تدیرهُ  مرفقِ عامٍ 

في حالِ ارتكابھِ جریمةً تتعلقُ بممارستھِ وظیفتھُ والدلیلُ على ذلكَ أنَ  كموظفِ عامٍ    محاسبتھُ جنائیا

لمشرعَ الجنائيَ الإماراتيَ قدْ توسعُ في تحدیدِ مفھومِ الموظفِ العامِ في قانونِ العقوباتِ الاتحاديِ  ا

 
، كلیة القانون، جامعة بغداد،  ركات العامة في العراق، رسالة ماجستیرأمیر حسن جاسم الجنابي، النظام القانوني للش  )1( 

جامعة   ، ماجستیر، كلیة الحقوق  ؛ د.محمد سالم ھاشم، تحول الشركات العامة إلى شركات خاصة، رسالة12-2، ص2003
 . 6، ص2007 النھرین،

 . 044، ص1964، 1جد. مصطفى كمال طھ، الوجیز في القانون الإداري،  )2( 
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م وتحدیدا ما وردَ في التعدیلِ الأخیرِ الصادرِ بموجبَ مرسومَ بقانونٍ اتحاديٍ   1987لسنةِ  )  3(رقمٍ  

   كورِ التي نصتْ على ما یلي:منْ القانونِ المذ )5(م منْ تعدیلِ المادةِ  2016لسنةِ  )7(رقم 

"یعدْ موظفا عاما في حكمِ ھذا القانونِ، كلٌ منْ یشغلُ وظیفةً اتحادیةً أوْ محلیةٍ سواءٌ كانتْ تشریعیةً   

 أوْ تنفیذیةٍ أوْ إداریةٍ أوْ قضائیةٍ، وسواءٌ أكانَ معینا أوْ منتخبا، ومنھمْ: 

 . والعاملونَ في الوزاراتِ والدوائرِ الحكومیةِ القائمونَ بأعباءِ السلطةِ العامةِ  -1

 .منتسبو القواتِ المسلحةِ  -2

 .العاملونَ في الأجھزةِ الأمنیةِ  -3

 .أعضاءُ السلطةِ القضائیةِ ورؤساءُ المجالسِ التشریعیةِ والاستشاریةِ والبلدیةِ وأعضاؤھا -4

دودِ العملِ المفوضِ كلٌ منْ فوضتھُ إحدى السلطاتِ العامةِ القیامَ بعملٍ معینٍ، وذلكَ في ح -5

 .فیھِ 

رؤساء مجالسِ الإداراتِ وأعضاؤھا والمدیرونَ وسائرُ العاملینَ في الھیئاتِ والمؤسساتِ   -6

 . العامةِ والشركاتِ المملوكةِ كلیا أوْ جزئیا للحكومةِ الاتحادیةِ أوْ الحكوماتِ المحلیةِ 

في الجمعیاتِ والمؤسساتِ رؤساء مجالسِ الإداراتِ وأعضاؤھا والمدیرینَ وسائرِ العاملینَ   -7

 ذاتِ النفعِ العامِ. 

ویعتبرَ مكلفا بخدمةٍ عامةٍ في حكمِ ھذا القانونِ، كلٌ منْ لا یدخلُ في الفئاتِ المنصوصِ علیھا في 

البنودِ السابقةِ، ویقومَ بأداءِ عملٍ یتصلُ بالخدمةِ العامةِ بناءً على تكلیفٍ صادرٍ إلیھِ منْ موظفٍ عامٍ  

 ."التكلیفِ بمقتضى القوانینِ أوْ النظمِ المقررةِ وذلكَ بالنسبةِ إلى العملِ المكلفِ بھِ یملكُ ھذا 

  العامِ   الموظفِ   صفةِ   إضفاءُ   یقصرْ   لمْ   الاَِتحَِّادِيّ   العقوباتِ   قانونَ   بِأنََّ   لنا  یتبینُ   الذكرِ   المتقدمِ   الَنَّصّ   ومنْ 

 للحكومةِ  جزئیا  أوْ  كلیا  المملوكةِ  الشركاتِ  في  والمدیرونَ  وأعضاؤھا الإداراتِ  مجالسِ   رؤساءِ  على 

 كل  فَإنَِّ   علیھِ   وبناءُ   الشركاتِ،  بھذهِ   العاملینَ   كافةُ   أیضا  شملَ   ولكنھُ   المحلیةِ   الحكوماتِ   أوْ   الاتحادیةِ 

  العقوباتِ   قانونِ   حكمِ   في   عامٌ   موظفٌ   ھوَ   المحلیةِ   أوْ   الاتحادیةِ   للحكومةِ   مملوكةٍ   شركةٍ   في   یعملُ   منْ 
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  العامِ   بالموظفِ   تتعلقُ   القانونِ   ھذا  في   علیھا  منصوصٍ   وعقوباتِ   جرائمَ   أيَّ   فَإنَِّ   وبالتالي   الاَِتِّحَادِيّ 

 المحلیةِ   أوْ   الاتحادیةِ   للحكومةِ   المملوكةِ   الشركاتِ   في  العاملِ   على  بالضرورة  تنطبقُ   سوفَ   فإنھا

 موظفینَ   یعدونَ   الذینَ   العامِ   النفعِ   ذاتِ   والمؤسساتِ   الجمعیاتِ   في   للعاملینَ   بالنسبةِ   الحالُ   ھوَ   وكذلكَ 

 .  الذكرِ  المتقدمِ  القانونِ  حكمِ  في  عامینِ 

والذي یھمنا أكثرَ ھنا ھوَ تعریفُ قوانینِ المواردِ البشریةِ للموظفِ العامِ، حیثُ ذھبتْ المادةُ الأولى 

حادیةِ م بشأنَ المواردِ البشریةِ في الحكومةِ الات  2008نةِ  لس )  11(منْ مرسومِ بقانونٍ اتحاديٍ رقم  

وقدْ أوردتْ اللائحةُ  .  : " كلٌ منْ یشغلُ إحدى الوظائفِ الواردةِ في المیزانیةِ"إلى تعریفِ الموظفِ بأنھُ 

لسنةِ )  6(  القانونَ رقمعامِ ، في حینِ أنَ  التنفیذیةُ للقانونِ المذكورِ نفسِ التعریفِ المقتضبِ للموظفِ ال

م في شأنِ المواردِ البشریةِ لإمارةِ أبو ظبيَ أوردَ تعریفا أكثرَ تفصیلاً عندما عرفتْ المادةُ    2016

: "الشخصُ المعینُ بقرارٍ منْ السلطةِ المختصةِ بالتعیینِ للاضطلاعِ لأولى منھُ الموظفُ العامُ بأنھُ ا

نةِ العامةِ لدى جھةٍ حكومیةٍ"؛ وعلیھِ؛ یخضعُ العاملونَ في بمھامِ إحدى الوظائفِ العامةِ في المواز

ھذهِ الشركاتِ التي تؤولُ ملكیتھا لحكومةِ أبو ظبيَ لذات الأحكامِ المقررةِ للموظفینَ العمومیینَ في 

 . )1( الجھاتِ الحكومیةِ حالَ صدورِ قرارِ منْ سموِ رئیسِ المجلسِ التنفیذيِ لإمارةِ أبو ظبيَ بذلكَ 

طرقِ  ونتی وتنوعِ  المتحدةِ  العربیةِ  الإماراتِ  دولةِ  في  للدولةِ  المملوكةِ  الشركاتِ  طبیعةِ  لتباینِ  جةَ 

، فلا یوجدُ قاعدةً موحدةً بالنسبةِ للإجراءاتِ والقوانینِ المطبقةِ على الموظفینَ العاملینَ في تأسیسھا

یخضعُ لقواعدِ القانونِ الإداريِ وبینَ   الشركاتِ الحكومیةِ، فمسألةُ التمییزِ بینَ منْ یعدْ موظفا عاما

منْ یعدّ عاملاً تطبقُ علیھِ أحكامُ قانونِ العملِ أھمیةً بالغةً وخاصةً في تحدیدِ الإجراءاتِ القضائیةِ  

عندَ حدوثِ المنازعاتِ التي قدْ تثورُ في شأنِ العلاقةِ الوظیفیةِ بینَ الأطرافِ، فضلاً عنْ ذلكَ أنَ بیانَ 

انونیةِ لكلٍ منْ الموظفِ العامِ والعاملِ منْ شأنھِ أنْ یساعدَ العاملینَ في ھذینِ القطاعینِ المراكزِ الق

 
بقرار    یجوز " على انھ: في شأن الموارد البشریة لإمارة أبوظبي    2016) لسنة  6) من القانون رقم (3-2نصت المادة ( )1( 

لھ على  الصادرة ت من رئیس المجلس التنفیذي تطبیق بعض أو كل أحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة والسیاسات   نفیذاً 
 . الشركات الحكومیة"



21 
 

  

المختلفینِ على معرفةِ حقوقھمْ وواجباتھمْ، والإجراءاتُ الواجبُ اتباعھا قبلَ سلوكِ الطریقِ القضائيِ 

    .لاستیفاءِ الحقوقِ المطالبِ بھا 

 الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ أنواعُ : المطلبُ الثاني

الشركات المملوكةِ للدولةِ یمكنُ تصنیفھا إلى أنواعِ عدةٍ وقدْ تختلفُ أنواعَ ھذهِ الشركاتِ منْ دولةٍ 

إلى أخرى ولكننا سوفَ نحددُ في بحثتنا ھذا أنواعھا بصورةٍ عامةٍ بمراعاةِ إننا نبحثُ في موضوعِ 

المملوكةِ  للشركاتِ  القانونیةِ  الإماراتِ   الطبیعةِ  بدولةِ  القضاءِ  وأحكامِ  التشریعِ  ضوءِ  على  للدولةِ 

(الحكومةُ الاتحادیةُ    العربیةِ المتحدةِ التي وجدنا فیھا أنَ ھنالكَ شركاتٌ تكونُ مملوكةً بالكاملِ للدولةِ 

الأخیرة    أوْ إحدى الحكوماتِ المحلیةِ) وقدْ تشتركُ الدولةُ معَ القطاعِ الخاصِ بامتلاكِ الشركاتِ وتصبحُ 

تأسیسھا لأنَ  للدولةِ جزئیا. كما قدْ تختلفُ أنواعَ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ منْ حیثُ جھةُ  مملوكةً 

ھنالكَ شركاتٌ یتمُ تأسیسھا منْ قبلِ الحكومةِ الاتحادیةِ وأخرى یتمُ تأسیسھا منْ قبلِ الحكوماتِ المحلیةِ 

اتحاديٍ   بقانونٍ  تأسیسیھا  یتمُ  آخرٌ  وھنالكَ شركاتٌ  تأسیسیونوعِ  بقانونٍ محليٍ، ویمكنَ أیضا  ھ  یتمّ 

 . الشركاتِ تبعا لشكلھا القانونيِ  تصنیفَ أنواعِ ھذهِ 

وبناءُ علیھِ یمكنُ تناولَ أنواعِ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ منْ خلالِ ثلاثةِ فروعٍ، یتناولَ الأولُ أنواعُ 

الدولةُ فیھا، والثاني یبحثُ في أنواعِ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ  تلكَ الشركاتِ منْ حیثُ نسبةٌ تملكُ  

منْ حیثُ جھةُ وطریقةُ تأسیسھا، أما الفرعُ الثالثُ والأخیرُ سیتمُ تخصیصھُ لأنواعِ تلكَ الشركاتِ منْ  

 :ذلك كما یلي حیثُ شكلھا القانونيُ و

 نسبةٌ تملكُ الدولةُ فیھا.  الفرعُ الأولُ: أنواعُ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ منْ حیثُ 

 الفرعُ الثاني: أنواعُ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ منْ حیثُ جھةُ تأسیسھا.  

 الفرعُ الثالثُ: أنواعُ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ منْ حیثُ شكلھا القانونيُ. 
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 أنواعُ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ منْ حیثُ نسبةٌ تملكُ الدولةُ فیھا  : الفـرعُ الأولُ 

(الشركاتُ   أنھا  إلى  وانتھینا  المملوكةِ  الشركاتِ  تعریفِ  إلى  السابقِ  المطلبِ  في  تطرقنا  أننا  حیثُ 

منْ قبلِ الحكومةِ الاتحادیةِ أوْ المحلیةِ أوْ إحدى الھیئاتِ و بشكلٍ كاملٍ أوْ جزئيٍ  الجھاتِ المملوكةُ 

وتتمتعَ   الجھاتِ،  ھذهِ  قبلُ  منْ  جزئيٍ  بشكلٍ  أوْ  بالكاملِ  مدفوعا  مالھا  رأسُ  ویكون  لھما،  التابعةِ 

بشخصیةٍ اعتباریةٍ واستقلالٍ ماليٍ وإداريٍ وتساھمُ في تنمیةِ الاقتصادِ الوطنيِ) ومنْ خلالِ التعریفِ  

تملكُ الدولةُ فیھا،  المذكورِ یتبینُ لنا أنَ ھناكَ نوعینِ منْ الشركاتِ المم لوكةِ للدولةِ منْ حیثُ نسبةٌ 

النوعَ الأولِ منھا مملوكٌ للدولةِ بشكلٍ كاملٍ وھيَ ما یطلقُ علیھا الشركاتُ العامةُ أوْ الشركاتِ ذاتِ  

علیھا  یطلقُ  ما  وھيَ  جزئيٍ  بشكلٍ  الدولةِ  قبلِ  منْ  المملوكةُ  وھيَ  الثاني  والنوعُ  العامِ،  الرأسمالِ 

 قتصادِ المختلطِ، حیثُ سنتناولُ كلا النوعینِ على حدةٍ بصورةٍ موجزةٍ. شركاتُ الا 

 أولاً:الشركاتُ المملوكةُ للدولةِ بالكاملِ ذاتَ الرأسمالِ العامِ  

احتیاجاتِ   تلبیةِ  ولأغراضِ  المتحدةِ  العربیةِ  الإماراتِ  دولةِ  في  والمحلیةَ  الاتحادیةَ  الحكوماتِ  إنَ 

تقومُ   الوطنیةِ  الدولةِ التنمیةِ  نشاطاتِ  تدعمُ  معینةٍ  وأنشطةِ  بمھامَ  للقیامِ  متخصصةٍ  أجھزةٍ  بتأسیسِ 

وتخدمُ المجتمعَ في عدةِ مجالاتٍ منھا المرفقیة والخدمیةَ والاقتصادیةِ وتمنحُ ھذهِ الأجھزةِ الشخصیةِ  

ملوكةِ للدولةِ التي  الاعتباریةِ ونوعَ منْ الاستقلالِ الماليِ والإداريِ ومنْ ھذهِ الأجھزةِ الشركاتِ الم

حیثُ .  )1(  تأخذُ في كثیرٍ منْ الأحیانِ شكلَ شركاتٍ عامةٍ ذاتِ الرأسمالِ العامِ تعدْ شركاتُ مساھمةٌ 

تقومُ الدولةُ باستحداثھا منْ أجلِ إدارةِ قطاعٍ أوْ مجالٍ معینٍ منْ مجالاتِ التنمیةِ الاقتصادیةِ الوطنیةِ،  

فھيَ بالتالي شركاتٍ عامةً تكونُ الدولةُ ھيَ المساھمُ الوحیدُ في رأسمالھا منذُ تأسیسھا، وتنشئھا الدولةُ 

 
وعلیھ فھي تعد تعبیراً صائباً عن المشاریع العامة التي تكون ضروریة لإدارة المشروعات التي تقوم بالإنتاج المباشر  )1(

صة، والتي یتم للسلع والخدمات أو الاستثمار المباشر في عملیات تجاریة أو مالیة مماثلة لتلك التي تقوم بھا المشاریع الخا 
إنشاؤھا حسب النصوص القانونیة المنظمة للشركات المساھمة في قانون الشركات العادي الذي یخضع لھ باقي الشركات   
المساھمة الخاصة كما وعرفت الموسوعة البریطانیة الجدیدة الشركة المملوكة للدولة بأنھا مشروع عام یعمل وفقاً للمبادئ  

یاً أو جزئیاً ویخضع للرقابة الفعالة لإحدى السلطات العامة ، وللمزید ینظر: د. محمد فؤاد مھنا،  التجاریة تملكھا الدولة كل
 .  170/ ص1973مبادئ وأحكام القانون الإداري، القاھرة، 
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وھذا یعني ذلكَ أنََّ  .  )1(   قِ عامٍ صناعيٍّ أوْ تجاريٍّ معینٍ أوْ أحدِ الأشخاصِ العامةِ لغرضِ تسییرِ مرف 

مما    منذُ تأسیسھا، أوْ بعدَ تأمیمھاالدولةَ والھیئاتِ العامةَ الأخرى، ھيَ المساھمُ الوحیدُ في رأسِ مالھا  

 یضفي صبغةَ العمومیةِ على ھذهِ الشركاتِ. 

تأسیسُ العدیدِ منْ الشركاتِ المساھمةِ منھا على سبیلِ المثالِ  وفي دولةِ الإماراتِ العربیةِ المتحدةِ تمََّ 

شركةَ الاتحادِ للقطاراتِ (شركةُ مساھمةٍ عامةٍ) التي تمََّ تأسیسھا منْ قبلِ الحكومةِ الاتحادیةِ بموجبَ  

شركةُ  وتعدیلاتھُ. وشركةُ أبو ظبيَ التنمویةِ القابضةِ (  2009) لسنةِ  2المرسومُ بقانونٍ اتحاديٍّ رقم (

القانونَ رقم ( بمُِوجِب  تمََّ تأسیسھا  التي تكونُ جمیعُ أسھمھا    2018) لسنةِ  2مساھمةٍ عامةٍ) التي 

 ) منْ قانونِ تأسیسھا. 7مدفوعةً بالكاملِ منْ حكومةِ أبو ظبيَ ومملوكةٍ لھا طبقا لما جاءَ بالمادةِ ( 

تمََّ تأسیسُ شركةٍ دوكابْ لأنظمةِ الكو  دبيْ  مساھمةٍ  أما في إمارةٍ  ابلِ ذاتِ الضغطِ العالي (شركةُ 

 .2009) لسنةِ 17خاصةٍ) وذلكَ بموجب القانونُ رقمٌ (

وقدْ تتخذُ الشركاتُ المملوكةُ منْ قبلِ الدولةِ بالكاملِ الشكلَ الَْقَانوُنِيّ شركةً ذاتَ مسؤولیةٍ محدودةٍ   

أسیسھا منْ قبلِ حكومةِ أبو ظبيَ بموجبَ  كما ھوَ الحالُ في شركةٍ أدنوكَ للبترولِ الحامضِ التي تمََّ ت

 . 2019لسنةِ  )11( القانونُ رقمٌ 

ویرى البعضُ، أنََّ فكرةَ الشركةِ العامةِ قدْ نشأتْ في أعقابِ حركةِ التأمیمِ التي سارتْ الدولُ الحدیثةُ  

قراراتُ التأمیمِ  في ركابھا ونجمَ عنْ ذلكَ أنْ تحولتْ شركاتٍ خاصةً إلى شركاتٍ عامةٍ بعدَ أنْ شملتھا  

الناحیةِ  منْ  تنتمي  كانتْ  إذا  المؤممةِ وما  الشركاتِ  البحثِ عنْ طبیعةِ ھذهِ  إلى  الفقھِ  ذلكَ  دفعَ  مما 

   .)2( القانونیةِ إلى القانونِ الَْخَاصّ أوْ إلى القانونِ العامِ 

 
 . 161، ص1998، 3د.محمد بوعشیق، "المرافق العامة الكبرى"، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، ط )1( 
  ،1978د. خمیس السید إسماعیل، "المؤسسات العامة الاقتصادیة في الدول العربیة" مطبعة عالم الكتاب، القاھرة، ط )2( 

 . 46ص
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لاقتناعھا بصلاحیةِ الوسائلِ الرأسمالیةِ ویرجعُ اختیارُ الدولةِ لشكلِ الشركةِ العامةِ ذاتِ الرأسمالِ العامِ  

  تتخذَ   أنْ   المختلفةِ   والتداولِ   الإنتاجِ   أسالیبَ   وأنھُ یجبُ للدولةِ حینَ تمارسُ   في تسییرِ المشروعِ العامِ،

، وتستعملَ ھذهِ  الأسالیبِ   تلكَ   فیھِ   وترعرعتْ   ولدتْ   الذي  الخاصِ   القطاعِ   في   السائدةِ   الأشكالِ   أحدُ 

العام مُقْتضََیَات  المشاریعِ  منْ  تستفیدُ  الوقتِ  نفسِ  لھا، ولكنھا في  قانونيٍّ  الَْخَاصّ كإطارٍ  القانونَ  ةِ 

     . )1( القانونُ العامُ 

% على 100وإذا كانتْ الشركاتُ العامةُ ذاتُ الرأسمالِ الَْعمُُومِيّ تكونُ مملوكةً كلیا للدولةِ بنسبةِ  

المساھمةُ   أنھا ھيَ  الھیئاتُ  اعتبارِ  تملكُ  قدْ  العامةَ  التابعةَ  الشركاتِ  فَإنَِّ  الشركةِ،  في ھذهِ  الوحیدةُ 

العامةُ كالدولةِ والمؤسساتِ العامةِ أوْ الشركاتِ العامةِ كاملٌ رأسُ مالھا فإنھا تندرجُ تحتَ النوعِ الأولِ 

العربیةِ المتحدةِ یتمُ إنشاءَ ھذهِ  أيْ أنھا تعتبرُ منْ الشركاتِ ذاتِ الرأسمالِ العامِ، وفي دولةِ الإماراتِ 

المؤسسةِ   بنقلِ  اتفاقِ  عنْ  ولا  التأمیمِ  عنْ  ناتجٍ  غیرَ  بالتالي  فوجودھا  الدولةِ،  خلالِ  منْ  الشركاتِ 

 .)2( الخاصةِ إلى القطاعِ العامِ 

الدولةِ، مما ولا یوجدُ نصٌ قانونيٌ یقررُ بوضوحِ تلكَ الجھةِ التي یؤولُ لھا سلطةُ تأسیسِ شركاتِ  

 . )3( یخلقُ تباینا كبیرا في مجالِ الممارسةِ 

 

 

 
مارس    /61المحلیة والتنمیة، العدد  د. محمد الأعرج ، تطور أسلوب المقاولة العامة بالمغرب. المجلة المغربیة للإدارة   )1( 

 . 11، ص2005ابریل سنة –
ث  )2(  تابعة للأولى 50م إذا حازت شركة أكثر من  ومن  الثانیة تعتبر  ، حیث یأخذ  % من رأس مال شركة أخرى، فإن 

 اعي.المشرع في تحدید تبعیة الشركة بمعیار كمي، حیث یتطلب ملكیة الاغلبیة المطلقة لاسھم راس المال الاجتم
، د.محمد  164ص   ، 1993، الدار البیضاء طدةد. میشیل روسي، "المؤسسات الإداریة المغربیة"، مطبعة النجاح الجدی 

  74المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة، العدد    ، المجلة المغربیة للإدارة3الاعرج، القانون الإداري، الجزء الأول، ط
 . 117، ص2011، 3ط
 . 162-161د. محمد بوعشیق، المرجع السابق، ص )3( 
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 شركاتُ الاقتصادِ المختلطِ  - ثانیا: الشركاتُ المملوكةُ للدولةِ بشكلٍ جزئيٍ 

بینَ القطاعِ    )1(  یقُصدَ بشركاتِ الاقتصادِ المختلطِ  تلكَ الشركاتِ التي تكونُ ملكیةُ أسھمھا مشتركةً 

وھيَ عبارةٌ عنْ شخصٍ معنويٍ منْ أشخاصِ القانونِ الخاصِ یشتركُ في .  )2(  الخاصِ العامِ والقطاعِ  

الأفرادَ أوْ   –تھا أحدَ أشخاصِ القانونِ العامِ معَ أحدِ أشخاصِ القانونِ الخاصِ  ارتكوینِ رأسمالھا وإد

   .)3( بھدفَ إدارةِ نشاطِ لھُ علاقةٌ بالمصلحةِ العامةِ  -الشركاتِ الخاصةِ 

لواقعِ یندرجُ أسلوبَ الاقتصادِ المختلطِ ضمنَ أنواعِ الشراكةِ بینَ القطاعِ العامِ والقطاعِ الخاصِ، وفي ا

الدولةِ  لتكریسِ رقابةِ  الدولةِ شیوعا  شركاتِ  أنواعِ  أكثرِ  منْ  المختلطِ  الاقتصادِ  تعدْ شركاتُ  حیثُ 

ھما على اعتبارٍ أنَ الرقابةَ الخارجیةَ  الداخلیةِ على عملِ تلكَ الشركاتِ التي قدْ تدیرُ مرفقا حیویا م 

على ھذهِ الشركاتِ غیرِ كافیةٍ لتحقیقِ أھدافِ الدولةِ وتطمینھا على سیرِ المرفقِ الذي تدیرهُ الشركاتُ  

 .)4(  بالصورةِ التي یخدمُ المصلحةَ العامةَ 

المختلطِ ھيَ إحدى الشركاتِ التابعةِ  وفي دولةِ الإماراتِ العربیةِ قدْ تكونُ الشركةُ ذاتُ الاقتصادِ   

في رأسِ مالھا   تمتلكُ حصصا حاكمةً ومسیطرةً  لشركةٍ عامةٍ قابضةٍ في حالٍ كانتْ ھذهِ الأخیرةِ 

 . )5( وتسیطرُ على تشكیلِ مجلسِ إداراتھا

 
ینبغي التمییز بین نوعین من الشركات المملوكة للدولة، أولھا الشركات المملوكة ملكیة كاملة للدولة، وثانیھما الشركات    )1( 

من رأس مال الشركة، إذا إن ملكیة الدولة لأغلب رأس مال الشركات  بنسبة معینة المختلطة المملوكة ملكیة جزئیة للدولة 
 أعضاء مجالس إدارتھا.المختلطة یضمن لھا حق تعیین أغلبیة 

المختلط   )2(  بواسطة شركة الاقتصاد  الجماعیة  العامة  المرافق  العربي خربوش: "تسییر  الطرقیة    – د.  المحطة  نموذج 
 . 87، ص2008-2007رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق طنجة، السنة الجامعیة  –بتطوان 

 . 2016الوجیز في القانون الإداري "دراسة مقارنة"، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، د. سلیمان محمد الطماوي،  )3( 
بغداد    -د. مھدي السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار السنھوري  –د. عصام البرزنجي    -د.علي محمد بدیر  )4( 

 . 275، ص2015، 1، طبعة 
على ما یلي: "الشركة القابضة ھي شركة مساھمة    2015) لسنة  2رقم () من القانون الإتحادي  1-266نصت المادة ( )5( 

عامة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة تقوم بتأسیس شركات تابعة لھا داخل الدولة وخارجھا أو السیطرة على شركات قائمة  
 ".  وذلك من خلال تملك حصص أو أسھم تخولھا التحكم بإدارة الشركة والتأثیر على قراراتھ 
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بشأنَ   2017لسنةِ  )  1(وقدْ وردَ ھذا النوعَ منْ الشركاتِ وھيَ الشركاتُ التابعةُ في القانونِ رقمٍ  

: النظامِ الماليِ لحكومةِ أبو ظبيَ، حیثُ تمَ تعریفھا في المادةِ الأولى منھُ بما یلي: "الشركاتُ التابعةُ 

الشركاتُ التي تساھمُ فیھا المؤسساتُ أوْ الشركاتِ الحكومیةِ بشكلٍ مباشرٍ أوْ غیرِ مباشرٍ منفردةٍ أوْ 

 . "سِ مالھامنْ رأ% 50 بصفةٍ مشتركةٍ بنسبةٍ تزیدُ على 

وھنا المشرعُ المحليُ لإمارةِ أبو ظبيَ یعني أنھُ في حالةُ مساھمةِ المؤسساتِ أوْ الشركاتِ الحكومیةِ  

ت شركةٌ  تكونُ  فإنھا  منفردةٍ  للحكومةِ بصورةٍ  بالكاملِ  مملوكةٌ  مساھمةِ  ابعةٌ  نسبةُ  كانتْ  إذا  أما   ،

رأسِ مالھا فإنھا تعتبرُ عندئذٍ شركةٌ تابعةٌ. منْ  %  50  المؤسساتِ أوْ الشركاتِ الحكومیةِ تزیدُ عنْ 

بشأنَ   2012لسنةِ  )  24(كما أشارَ إلى ھذا النوعَ منْ الشركاتِ قرارَ رئیسِ المجلسِ التنفیذيِ رقمٍ  

تنظیمِ الدینِ العامِ لإمارةِ أبو ظبيَ حیثُ نصتْ المادةُ الأولى منھُ على ما یلي:"الشركةُ التابعةُ: أيُ 

 . منْ رأسِ مالھِ"% 50 أكثرَ منْ یكونُ للحكومةِ أوْ لإحدى الشركاتِ الحكومیةِ شخصٍ اعتباريٍ 

   أنواعُ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ منْ حیثُ جھةُ تأسیسھا: الفرعُ الثاني

الشركات المملوكةِ للدولةِ في دولةِ الإماراتِ العربیةِ المتحدةِ قدْ تتفرعُ إلى عدةِ أنواعٍ منْ حیثُ جھةُ 

تأسیسھا، فقدْ یتمُ تأسیسَ ھذا النوعَ منْ الشركاتِ منْ قبلِ الحكومةِ الاتحادیةِ أوْ منْ قبلِ الحكوماتِ 

المحلیةِ، ویستتبعَ ذلكَ أنْ یكونَ التأسیسُ طبقا لقانونٍ اتحاديٍ أوْ محليٍ، كما أنَ ھنالكَ شركاتٌ مملوكةٌ  

أسیسھا بقرارٍ وزاريٍ أوْ قرارٍ إداريٍ منْ وزارةٍ أوْ  للدولةِ لا یتمُ تأسیسھا بموجبُ قانون ولكنْ یتمُ ت

   .ھیئةٍ اتحادیةٍ، ومنھا منْ یتمُ تأسیسھا بقرارٍ إداريٍ منْ ھیئةٍ أوْ دائرةٍ حكومیةٍ محلیةٍ 

 الشركاتُ التي تؤسسُ بموجبُ قانون اتحاديٍ أوْ قانونٍ محليٍ   :أولاً 

رَ تأسیسُ الشركاتِ المملوكةِ لھا لتحقیقِ المصلحةِ العامةِ  أنَ الحكومةَ الاتحادیةَ أوْ المحلیةِ عندما تقر

الوطنیةِ قدما للأمامِ أوْ لتقدیمِ خدماتٍ أفضلَ للمجتمعِ، وعادةُ   الاقتصادیةِ  التنمیةِ  عجلةِ منْ خلالِ دفعِ 

ما یتمُ تأسیسَ الشركاتِ المملوكةِ للحكومةِ الاتحادیةِ بموجبَ مرسومَ بقانونٍ اتحاديٍ صادرٍ منْ رئیسِ  
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یسھا منْ  ) التي تمَ تأسللقطاراتِ (شركةُ مساھمةٍ عامةٍ الدولةِ كما ھوَ الحالُ في تأسیسِ شركةِ الاتحادِ  

وھذا النوعُ منْ الشركاتِ عادةَ ما تقومُ بأنشطتھا على نطاقِ الدولةِ أيْ إذا  ،  )1(  قبلِ الحكومةِ الاتحادیةِ 

  كانتْ تقدمُ خدماتٍ معینةً فإنھا تقدمُ تلكَ الخدماتِ في جمیعِ إماراتِ الدولةِ.

الدولةِ المختلفةِ بتأسیسِ شركاتٍ مملوكةٍ لھا أوْ منْ كما یمكنُ أنْ تقومَ الحكوماتُ المحلیةُ في إماراتِ  

قبلِ إحدى الدوائرِ أوْ المؤسساتِ أوْ الھیئاتِ الحكومیةِ المحلیةِ ویكونُ تأسیسھا بموجبُ قانون محليٍ 

القوانینِ ومثالِ ذلكَ تأسیسُ شركةِ  أوْ السلطةِ المخولةِ بإصدارِ   أبو ظبيَ  یصدرُ عنْ حاكمِ الإمارةِ 

 أبو ظبيَ بموجبَ القانونُ  شركةُ مساھمةٍ عامةٍ) التي تمَ تأسیسھا منْ قبلِ حكومةِ یةِ القابضةِ (التنمو

الذي انتقلتْ إلیھا بموجبھِ ملكیةَ كافةِ الشركاتِ التنمویةِ المملوكةِ بالكاملِ منْ   2018لسنةِ  )  2(  رقمٌ 

 وكذلكَ ملكیةُ الحكومةِ وأيٍ منْ الجھاتِ  قبلِ الحكومةِ المحلیةِ أوْ أيِ منْ الجھاتِ والشركاتِ الحكومیةِ 

والشركاتِ الحكومیةِ، منْ أسھمٍ أوْ حصصٍ في أيِ منْ الشركاتِ التنمویةِ غیرَ المملوكةِ بالكاملِ منْ 

   .)2( قبلِ الحكومةِ أوْ أيِ منْ الجھاتِ والشركاتِ الحكومیةِ 

البنانِ أنھُ حتى الشركاتِ المملوكةِ    ي محمدْ حسنْ علویرى بعضُ الفقھاءِ ومنھمْ الأستاذُ الدكتورُ حسنْ  

) یجبُ تأسیسھا بناءً على قانونٍ معللینَ ذلكَ بسببینِ أولھما  شركاتُ الاقتصادِ المختلطِ  ئیا (للدولةِ جز

الشركاتُ   تحكمُ  التي  القانونیةِ  للقواعدِ  مخالفا  یكونُ  الشركاتِ  منْ  النوعِ  لھذا  الإداريَ  النظامَ  أنَ 

وعةُ في القانونِ التجاريِ، وبما أنَ ھذهِ القواعدِ تمَ وضعھا بقانونٍ ولیسَ بلائحةِ فإنھُ حتى الموض 

یمكنَ قبولُ مخالفتھا بصورةٍ قانونیةٍ یجبُ أنْ یكونَ ذلكَ بصدورِ قانونِ بنفسِ الدرجةِ أوْ أعلى في  

التشریعيِ، یكونَ    الھرمِ  أنْ  وجوبِ  إلى  یدعو  الذي  الثاني  السببُ  الاقتصادِ  وأما  شركاتِ  تأسیسُ 

الحكومةُ   أنْ تخصصَ  یتطلبُ  الشركاتِ  النوعَ منْ  تأسیسَ ھذا  أنَ  إلى  یرتكزُ  بقانونِ فھوَ  المختلطِ 

 
المُعدل، لتمارس الأنشطة    2009) لسنة  2تأسست شركة الإتحاد للقطارات بموجب المرسوم بقانون إتحادي رقم ( )1( 

 الموكلة لھا على المستوى الإتحادي. 
 عامة". بتأسیس شركة أبوظبي التنمویة القابضة "شركة مساھمة  2018) لسنة 2) من قانون رقم ( 3أنظر المادة ( )2( 
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بعضَ الأموالِ العامةِ لتسھمَ في رأسِ مالِ الشركةِ وانْ ھذا غالبا لا یتمُ إلا بتدخلِ البرلمانِ والحصولِ  

 . )1( ساھمةِ في رأسِ مالِ المشروعِ منْ الأموالِ العامةِ على موافقتھِ بالتصریحِ للحكومةِ الم

 الشركاتُ التي لا یتمُ تأسیسھا بمُِوجِب قانون  :ثانیا

وھذا النوعُ منْ الشركاتِ قدْ یتمُ تأسیسھا منْ قبلِ جھاتٍ اتحادیةٍ أوْ منْ قبلِ جھاتٍ محلیةٍ ولا یصدرُ  

یتمُ تأسیسھا بمُِوجِب قرار وزاريٍّ أوْ أمرٍ إداريٍّ صادرٍ عنْ قانون اتحاديٍّ أوْ محليٍّ بتأسیسھا ولكنْ 

إحدى الوزاراتِ أوْ الھیئاتِ أوْ المؤسساتِ الحكومیةِ الاتحادیةِ، كما یمكنُ أنْ یكونَ إنشاؤھا بقرارٍ أوْ 

وعَ منْ أمرٍ إداريٍّ صادرٍ منْ إحدى الدوائرِ أوْ الھیئاتِ أوْ المؤسساتِ المحلیةِ، ومثال على ھذا الن

القابضةِ للطاقةِ   المرفأِ  مساھمةٍ عامةٍ   –الشركاتِ شركةَ  بِمُوجِب قرارَ    –  شركةَ  تمََّ تأسیسھا  التي 

 . )2( 2014) لسنةِ  35مجلسِ إدارةِ ھیئةِ میاهِ وكھرباءَ أبو ظبيِ رقمٍ (

 أنواعُ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ منْ حیثُ شكلھا القانونيُ : الفرعُ الثالثُ 

تأسیسھا في دولةِ   تمَ  التي  للدولةِ  المملوكةِ  الشركاتِ  أوْ إنَ أغلبَ  العربیةِ نصتْ قوانینَ  الإماراتِ 

قراراتِ تأسیسھا على تحدیدِ الشكلِ القانونيِ لتلكَ الشركاتِ ونلاحظُ أنَ القسمَ الأكبرَ منھا قدْ اتخذَ  

شركةَ مساھمةٍ    –الشكلُ القانونيُ (شركةُ مساھمةٍ عامةٍ) ومنْ تلكَ الشركاتِ شركةَ الاتحادِ للقطاراتِ  

الإما  –عامةٍ   شركةِ وشركةِ  إلى  عامةٍ  مؤسسةٍ  منْ  تحویلھا  تمَ  التي  والخدماتِ  للنقلِ  العامةِ  راتِ 

بقانونٍ اتحاديٍ رقممساھمةٍ عامةٍ بم الاتحادِ للكھرباءِ 2019لسنةِ  )  22(  وجبَ مرسومَ  ، وشركةُ 

ةٍ، ولكننا نجدُ  والماءِ التي تمَ تأسیسھا بتحویلِ الھیئةِ الاتحادیةِ للماءِ والكھرباءِ إلى شركةِ مساھمةٍ عام

أنَ بعضَ الشركاتِ قدْ اتخذَ الشكلُ القانونيُ (شركةٌ ذاتُ مسؤولیةٍ محدودةٍ) كما ھوَ الحالُ في شركةٍ 

 
محمد علي البنان، مبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغیر والتطویر، المركز القومي للاصدارات    د. حسن محمد حسن  )1( 

 . 26القاھرة، ص ، 2014 القانونیة، الطبعة الأولى،
ورد في المادة الرابعة من قرار تأسیس شركة المرفأ القابضة للطاقة بان غرضھا الأساسي ھو تملك وإدارة وتمویل    )2( 

لمشاریع العامة في مجال إنتاج وتولید الطاقة وتحلیة المیاه بمفردھا أو بالاشتراك مع أیة جھات أو شركات  الشركات وا
 أخره.  أخرى،،، إلى 
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شركةً ذاتَ مسؤولیةٍ محدودةٍ التي تمَ تأسیسھا بموجبُ القانونَ المحليَ   –أدنوكَ للبترولِ الحامضِ  

فةِ إلى الأشكالِ القانونیةِ المتقدمةِ الذكرَ، فإنھُ یمكنُ  ، وبالإضا2019لسنةِ    )11(لإمارةِ أبو ظبيِ رقمٍ  

أنْ تتخذَ الشركةُ المملوكةُ للدولةِ شكل (شركةُ مساھمةٍ خاصةٍ) بموجبَ نصَ قانونِ أوْ قرارِ تأسیسھا 

التي حلتْ محلَ المؤسسةِ   –شركةَ مساھمةٍ خاصةٍ    –، كما ھوَ الحالُ في الشركةِ الوطنیةِ للاستثمارِ  

)  10(  المحليُ لإمارةِ أبو ظبيِ رقمٍ نیةِ للاستثمارِ طبقا لما وردَ في قانونِ تأسیسھا وھوَ القانونُ الوط

  . 2014لسنةِ 

 تمییزَ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ عنْ ما یشتبھُ بھا : المطلبُ الثالثُ 

إنَِّ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ إما أنْ تنشئھا الدولةُ فتملكُ رأسَ مالھا بالكاملِ وكذا الحالَ عندَ قیامھا  

بتحویلِ مؤسسةٍ أوْ ھیئةٍ حكومیةٍ إلى شركةِ أوْ قدْ تقومُ بتأمیمِ شركةٍ خاصةٍ وبالتالي تصبحُ شركةٌ 

بت تقومَ  أنْ  الممكنِ  ومنْ  بالكاملِ،  للدولةِ  شخصیتھا  مملوكةٌ  طبیعةُ  تحددَ  أنْ  دونَ  شركاتٍ  أسیسِ 

 الاعتباریةِ ولكنْ تنَصُّ على تبعیتھا لأشخاصٍ اعتباریة أخرى لھا الشخصیةُ الاعتباریةُ العامةُ. 

مما یعني أنھُ لمْ یتبقى ھنالكَ مجالاً منْ مجالاتِ الاقتصادِ الَْوَطَنِيّ إلا وكانَ للدولةِ فیھِ شركاتھا العامةَ، 

الدولةُ بذلكَ منْ دورھا الَتَّقْلِیدِيّ الذي كانتْ تقومُ بھِ سابقا لتؤديَ دورا جدیدا عنْ طریقِ تلكَ    وخرجتْ 

 الشركاتِ، وأصبحَ للقطاعِ العامِ ثقلاً ووزنا وتأثیرا في اقتصادیاتِ الدولِ.  

خلالِ  منْ  وذلكَ  بھا  یشتبھُ  ما  عنْ  للدولةِ  المملوكةِ  الشركاتِ  تمییزَ  یمكنُ  عنْ وعلیھِ؛  تمییزھا   

وعنْ الجمعیةِ ذاتِ النفعِ العامِ، وذلكَ في ثلاثةِ فروعٍ   المؤسساتِ العامةِ، وعنْ الشركاتِ المساھمةِ 

 مستقلةٍ، وكما یأتي: 

 وكةِ للدولةِ والمؤسسةِ العامةِ.الفرعُ الأولُ: التمییزُ بینَ الشركةِ الممل

 ةِ للدولةِ والشركاتِ المساھمةِ.المملوكالفرعُ الثاني: التمییزُ بینَ الشركاتِ 

 الفرعُ الثالثُ: التمییزُ بینَ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ والجمعیةِ ذاتُ النفعِ العامِ.
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 التمییزُ بینَ الشركةِ المملوكةِ للدولةِ والمؤسسةِ العامةِ : الفرعُ الأول

رُ منْ خلالِ الحكومةِ وتعتبرُ صورةٌ منْ  تعبرُ المؤسساتُ العامةُ عنْ وحداتِ قطاعِ الأعمالِ التي تدا

التي یمكنُ أنْ تكونَ متخصصةً بجانبٍ خدميٍّ أوْ اقتصاديٍّ حیثُ تقومُ  ،  )1(  صورِ اللامركزیةِ الإداریةِ 

سعارِ إدرایة والمؤسسةُ العامةُ یمكن  المؤسسةُ العامةُ بإنتاجِ السلعِ والخدماتِ وتقدیمھا إلى الجمھورِ بأ

(شخصٌ إداريٌّ متخصصٌ منْ أشخاصِ القانونِ العامِ یتولى إدارةَ مرفقِ عامِ بقدرٍ محددٍ    تعریفھا بإنھا

لتنظیمِ   الاَِعْتیَِادِيّ  الشكلُ  وھيَ  مستقلةٍ  معنویةٍ  بشخصیةٍ  یتمتعُ  عامٍ  مرفقُ  أنھا  أوْ  الاستقلالِ،  منْ 

ا النشاطِ الَْحُكُومِيّ لإدارةِ تلكَ المشروعاتِ أوْ  ، والحقیقةُ أنََّ ھذ)2(  الأشخاصِ الإداریةِ المتخصصةِ)

المؤسساتِ یؤدي إلى تعطیلِ آلیاتِ السوقِ وتشویھِ المنظومةِ السعریةِ لأِنََّ معظمَ الأنشطةِ التي تقومُ 

فعلِ،  بممارساتھا المؤسساتِ العامةَ یمكنُ إدراتھا منْ قبلُ القطاعِ الَْخَاصّ أوْ أنََّ ھذا القطاعِ یمارسھا بال 

لكنَ ما یدفعُ الدولَ إلى الاستمرارِ باللجوءِ إلى تشكیلِ المؤسساتِ العامةِ یعودُ لأسبابٍ تتعلقُ بالتخطیطِ  

الَْمَرْكَزِيّ للاقتصادِ، حیثُ قدْ تلجأُ الدولُ إلى أسلوبِ المؤسسةِ العامةِ في إدارةِ المرفقِ العامِ عندما  

ھ یتمتعَ  أنْ  تقتضي  إدارتھُ  بأِنََّ  والإداریةِ ترى  المالیةِ  الجوانبِ  في  منْ الاستقلالِ  بنوعٍ  المرفقِ  ذا 

 .)3(  والقانونیةِ 

وحیثُ أنََّ دورَ المؤسساتِ العامةِ والغایةِ منْ تأسیسھا یشابھانِ إلى حدٍّ بعیدٍ دورِ الشركاتِ المملوكةِ 

للدولةِ والغایةِ منْ تأسیسِ تلكَ الشركاتِ وذلكَ قدْ یفسرُ قیامَ الدولِ بتحویلِ المؤسسةِ العامةِ إلى شركةٍ  

 العربیةِ المتحدةِ صدورَ قوانینَ أوْ قراراتٍ حكومیةٍ  مملوكةٍ منْ قبلھا، حیثُ نجدُ في دولةِ الإماراتِ 

بتحویلِ العدیدِ منْ المؤسساتِ العامةِ إلى شركاتٍ مملوكةٍ للدولةِ أوْ إصدارِ قانونِ بتأسیسِ الشركةِ 

المملوكةِ للدولةِ وإحلالھا مَحَلّ المؤسسةِ العامةِ في كاملِ أنشطتھا وأعمالھا وواجباتھا الاقتصادیةِ 

 
 . 279، ص 2006ھاني علي الطھراوي، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى،  )1(
العامة )2( المرافق  إدارة  العامة  –ولید حیدر جابر، طرق  خطار    ؛ د.علي44والخصخصة، مصدر سابق، صالمؤسسة 

 .270، ص2003شطناوي الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 
بغداد،   )3( نفقة جامعة  الكتاب الأول، طبع على  القانون الإداري،  توما منصور،    ، 1980-1979الطبعة الأولى،  شاب 

 . 241ص
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یترتبُ علیھِ منْ نقلِ الموظفینَ العمومیینَ العاملینَ بالمؤسساتِ العامةِ إلى الشركاتِ المملوكةِ  وما  

  للدولةِ التي حلتْ مَحَلّ تلكَ المؤسساتِ.

للنقلِ والومنْ المؤسساتِ التي حولتْ إلى شركاتِ كانت مؤسسةِ   تمَ  الإماراتِ العامةِ  خدماتِ التي 

)  22 العامةِ للنقلِ والخدماتِ وذلكَ بموجب مرسومَ بقانونٍ اتحاديٍ رقم (تحویلھا إلى شركةِ الإماراتِ 

 . )1( 2019لسنةِ 

التنمیةِ الاقتصادیةِ   وتحقیقِ  العامِ یستھدفُ تغییر للھیكلِ الاقتصاديِ  فإنَ وجودَ القطاعِ  وفي الواقعِ 

أجنبیةٍ تقفُ في طریقِ استقلالھِ الاقتصاديِ  والاجتماعیةِ عندَ محاولةِ تخلیصھِ منْ أيِ شوائبَ محلیةٍ أوْ  

: "تلكَ المؤسساتِ التي تنتجُ سلعا وتقدمَ خدماتٍ مثل المؤسساتِ  حیثُ تعرفُ على أنھا،  )2(  والسیاسيِ 

منْ طرفِ الدولةِ أوْ تخضعُ  مملوكةٍ  التجاریةِ منْ أجلِ بیعھا بسعرٍ یغطي تقریبا سعرَ التكلفةِ لكنھا  

   .)3( لمراقبتھا"

وتتمیزَ الشركةُ المملوكةُ للدولةِ عنْ المؤسسةِ العامةِ بأنھا ملزمةٌ باحترامِ القواعدِ الشكلیةِ التي یتطلبھا  

التجاریةَ على أعمالِ الشركاتِ المملوكةِ   والقاضي الصفةَ  القانونُ التجاريُ، حیثُ یضفي المشرعُ 

 وإمساكِ الدفاترِ التجاریةِ، كما تختصُ المحاكمُ  للدولةِ، فتكونُ ملزمةٌ بالتالي بالقیدِ في السجلِ التجاريِ 

التجاریةُ ببعضِ المنازعاتِ الناشئةِ عنْ نشاطھا والعقودُ التي تبرمھا، غیرَ أنھُ بالنظرِ إلى أنَ الدولةَ  

ھيَ منْ تملكِ رأسمالِ تلكَ الشركاتِ لذلكَ لا یخضعُ ھذا النوعَ منْ الشركاتِ لنظامِ شھرِ الإفلاسِ 

 
بشأن شركة الإمارات العامة للنقل   2019) لسنة 22مرسوم بقانون اتحادي رقم (ال) من 2) من المادة (1نص البند ( )1( 

 على ما یلي:  والخدمات 
والخدمات، وتعرف اختصارًا  تحول المؤسسة إلى شركة مساھمة عامة، ویعدل اسمھا لیصبح "شركة الإمارات العامة للنقل  "

الإمارات، وتكون مملوكة بالكامل للجھاز وقت صدور ھذا المرسوم بقانون، وتتمتع بالشخصیة الاعتباریة    بـ "مواصلات
الكاملة وتمارس نشاطھا وتحقق أغراضھا وفقًا لأحكام ھذا المرسوم بقانون ونظامھا الأساسي،  المستقلة والأھلیة القانونیة  

 ". وتدار على أسس تجاریة واستثماریة
الجزائر،    – ید الموسوي، الخوصصة والتصحیحات الھیكلیة آراء وإتجاھات، دیوان المطبوعات الجزائریة  د. ضیاء مج )2( 

 . 10-9، ص 2001
الاستراتیجي في المؤسسات العمومیة حالة المؤسسات الجزائریة، رسالة مقدمة    د. سواكري مباركة، وضعیة التسییر )3( 

 . 41، ص1996-1995جامعة الجزائر، ة،  لنیل شھادة الماجستیر، معھد العلوم الأقتصادی 
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یسمحُ   المعروفِ  الذي  الأمرُ  التصفیةِ،  لنظامِ  لنظامٍ خاصٍ شبیھٍ  بلْ  العادیةِ  المساھمةِ  في شركاتِ 

لبعضِ الحكوماتِ بإخفاءِ ما آلتْ إلیھِ الأوضاعُ المالیةُ للشركاتِ العامةِ والأخطاءِ والأسالیبِ المؤدیةِ  

   .)1(  إلى ذلكَ 

 المملوكةِ للدولةِ والشركاتِ المساھمةِ التمییزُ بینَ الشركاتِ : الفرعُ الثاني

، تساویةٍ القیمةِ قابلةً للتداولِ تعرف شركةُ المساھمةِ على أنھا: "شركةٌ ینقسمُ رأسَ مالھا على أسھمٍ م 

التي یملكونھا في الشركةِ"ولا یسألُ الشركاءُ فیھا إلا بالمب ، ویمكنَ أنْ نصفَ شركةُ المساھمةِ  الغِ 

تجاریةٌ مملوكةٌ بشكلٍ مشتركٍ لجمیعِ مستثمریھا، حیثُ یمتلكُ المساھمینَ حصةً محددةً  بأنھا مؤسسةٌ 

الملكیةِ التي یمتلكھا كلُ فردٍ في المؤسسةِ وعلیھِ ففي  منْ الأسھمِ وتمثلُ ھذهِ الأسھمِ بدورھا نسبةَ 

بارھمْ ملاكٌ للشركةِ لأنَ حالةِ إفلاسِ الشركةِ أوْ تعسرھا الماليِ لا یتمُ الرجوعُ لحملةِ الأسھمِ باعت

،  إلى أموالِ المساھمینَ الخاصةَ الضمانَ العامَ لدائني الشركةِ المساھمةِ یتكونُ منْ رأسِ مالھا ولا یمتدُ 

 . )2( وبالتالي فإنَ المساھمَ لا یسألُ عنْ دیونِ الشركةِ في كلِ أموالھِ 

للدولةِ تخضعُ  ومنْ ھنا تتمیزُ شركاتِ الدولةِ عنْ الشركاتِ المساھمةِ حی ثُ إنَِّ الشركاتِ المملوكةَ 

لِقَوَاعِد تنظیمیةٍ خاصةٍ لا مجالَ لمقارنتھا بالقانونِ الَتِّجَارِيّ المطبقِ على شركاتِ المساھمةِ، حیثُ  

  كما أنھا تخضعُ لا یمكنُ أنْ تطبقَ علیھا قوانینُ وإجراءاتُ التنفیذِ الَْجَبْرِيّ المتبعةِ في القانونِ الَْخَاصّ،  

قدْ تكونُ مملوكةً   لرقابةِ الدولةِ والتي لا تخضعُ لھا شركاتُ المساھمةِ العادیةِ، والشركةُ الحكومیةُ 

بالكاملِ لجھةٍ حكومیةٍ وبالتالي یكونُ تعیینُ مجلسِ إدارتھا بقرارٍ منْ الجھةِ الحكومیةِ المنشئةِ للشركةِ، 

  .انتخابھمْ منْ المساھمینَ في حینِ أنََّ مجلسَ إدارةِ الشركةِ المساھمةِ یتمُ 

 

 
 .  404د. محمد الاعرج، القانون الإداري المغربي، المرجع السابق، ص )1( 
،  عمان،  الإصدار الأول،  الشركات التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الوسیط في  د. عزیز العكیلي  )2( 

 . 187ص، 2007
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 التمییزُ بینَ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ والجمعیةِ ذاتُ النفعِ العامِ : الفرعُ الثالثُ 

الجمعیة ذاتِ النفعِ العامِ تمَ تنظیمُ أحكامھا في دولةِ الإماراتِ العربیةِ المتحدةِ في القانونِ الاتحاديِ 

في شأنِ الجمعیاتِ والمؤسساتِ الأھلیةِ ذاتِ النفعِ العامِ المعدلِ بموجبَ مرسومَ    2008) لسنةِ  2رقمٍ (

ونُ المذكورُ الجمعیةَ ذاتُ النفعِ العامِ بأنھا: ، حیثُ عرفَ القان2020) لسنةِ  35بقانونٍ اتحاديٍ رقم (

"... كلُ جماعةٍ ذاتِ تنظیمِ لھُ صفةُ الاستمرارِ لمدةٍ محددةٍ أوْ غیرِ محددةٍ تؤلفُ منْ أشخاصٍ طبیعیینَ  

  أوْ اعتباریینَ، بقصدَ تحقیقِ نشاطٍ اجتماعيٍ، أوْ دینيٍ، أوْ ثقافيٍ، أوْ علميٍ، أوْ تربويٍ، أوْ مھنيٍ، أوْ 

نسويٍ، أوْ إبداعيٍ، أوْ فنيٍ، أوْ تقدیمِ خدماتٍ إنسانیةٍ، أوْ تحقیقِ غرضِ منْ أغراضِ البرِ، أوْ التكافلِ  

سواءٌ كانَ ذلكَ عنْ طریقِ المعاونةِ المادیةِ أوْ المعنویةِ أوْ الخبرةِ الفنیةِ وتسعى في جمیعِ أنشطتھا 

، وتكون العضویةُ فیھا مفتوحةٌ للجمیعِ وفقا لأحكامِ للصالحِ العامِ وحدهُ دونَ الحصولُ على ربحٍ ماديٍ 

    .)1( "الذي أنشئتْ منْ أجلھِ  الرئیسَ ھذا القانونِ، وتكونَ العبرةِ في تحدیدِ ھدفِ الجمعیةِ بالغرضِ 

وعلیھِ فإنَ الجمعیةَ تجمعَ منْ الأشخاصِ الطبیعیینَ و/ أوْ الأشخاصِ المعنویینِ وتتأسسُ على قاعدةٍ  

 تعاقدیةٍ لمدةً قدْ تكونُ محدودةً وقدْ تكونُ غیرَ محدودةٍ. 

ویضعَ ھؤلاءِ الأشخاصِ بصفةٍ تطوعیةٍ ولھدفِ غیرَ ربحيٌ، معارفھمْ ومواردھمْ لترقیةِ وتشجیعِ  

في عدةِ میادینَ لاسیما المھنیةُ، الاجتماعیةَ، العلمیةَ، الدینیةَ، التربوبة، الثقافیةَ، الخیریةَ النشاطاتِ  

والإنسانیةِ. وتتضحَ أوجھُ التمییزِ بینَ الشركةِ المملوكةِ للدولةِ والجمعیةِ ذاتُ النفعِ العامِ في موضوعِ 

لجمعیاتِ والمؤسساتِ الأھلیةِ ذاتِ النفعِ العامِ أ) منَ قانونُ ا  -3تعددِ الشركاءِ حیثُ اشترطتْ المادةُ (

السابقِ الذكرِ ألا یقلَ عددُ المؤسسینَ عنْ عشرینَ عضوا، ویجوزَ للوزیرِ الاستثناءِ منْ ھذا الشرطِ 

بحیثُ لا یقلُ عددُ المؤسسینَ عنْ خمسةِ أعضاءٍ. في حینِ أنَ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ بشكلٍ كاملٍ  

 
في شأن الجمعیات والمؤسسات الأھلیة ذات النفع العام    2008) لسنة  2القانون الإتحادي رقم () من  2(أنظر المادة   )1( 

 . 2020) لسنة 35المُعدل بموجب مرسوم بقانون إتحادي رقم (
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تستتبعُ  اقتسامِ   فإنھا  أوْ  المضاربةِ  نیةُ  تنتفيَ عنھا  أنْ  وبالضرورةِ  الشركاءِ  تعددِ  انتفاءِ  بالضرورةِ 

 . )1( الأرباحِ 

وكذلكَ نجدُ أنََّ نیةَ اقتسامِ الأرباحِ ھيَ ما یمیزُ الشركةَ عنْ الجمعیةِ حیثُ تتكونُ الجمعیةُ منْ عددٍ منْ 

إلا أنََّ   وإنما تھدفُ إلى الأشخاصِ ولھا شخصیةٌ معنویةٌ  الھدفَ الرئیسَ منھا لیسَ تحقیقُ الأرباحِ 

 .)2(  تحقیقِ الھدفِ الذي یعودُ على المجتمعِ بالنفعِ العامِ 

 نشأةَ وتطورَ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ : المبحث الثاني

الأخذِ   نحوَ  الدولِ  واتجاهَ  اللیبرالیةِ،  الأفكارِ  انتشارِ  المؤسساتِ  معَ  إنشاءِ  خلالِ  منْ  باللامركزیةِ، 

تتمتعَ   أنْ  بدونِ  العامةِ  المصلحةِ  لتحقیقِ  تسعى  التي  تلكَ  الاعتباریةِ  الشخصیةِ  ذاتِ  والشركاتِ 

بامتیازاتِ السلطةِ العامةِ أوْ تستخدمُ وسائلَ القانونِ العامِ، أدى كُلّ ھذا في الكثیرِ منْ الأحیانِ إلى  

لعامةِ في نطاقِ أعمالِ القانونِ الَْخَاصّ معَ قیامِ أشخاصِ القانونِ الَْخَاصّ بممارسةِ اندماجِ الإدارةِ ا

بعضِ أعمالِ الإدارةِ العامةِ الھادفةِ لتحقیقِ المصلحةِ العامةِ دونَ أنْ یكونَ للأخیرةِ صلاحیةَ استخدامِ 

 وسائلِ القانونِ العامِ. 

ینَ الھیئاتِ، والوسائلُ، والغایاتُ، أضحى النظامُ الَْقَانوُنِيّ ونتیجةً لھذا الانفصالِ الذي باتَ واضحا ب  

دَارِيّ متأخرا لا یجاري التقدمُ الذي طرأَ على وظیفةِ الدولةِ وانتقالھا إلى الدولةِ   الذي ینظمُ العملُ الإَِْ

نْ وجودِ شخصیةِ  التدخلیةِ بحیثُ لا یخلو أيَّ نشاطٍ اقتصاديٍّ أوْ اجتماعيٍّ أوْ خدميٍّ وحتى ترفیھيٌّ م

 الدولةِ فیھِ ورعایتھُ منْ قبلھا. 

 
 . 301، القانون الإداري المغربي، المرجع السابق، صد.محمد الأعرج )1( 
 . 19، ص1950، بغداد، 2ط،  2د. صلاح الدین ناھي، الوسیط في شرح القانون التجاري، ج )2( 
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وبناءُ علیھِ یمكنُ تتبعَ نشأةِ وتطورِ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ منْ خلالِ دراسةِ ظھورِ فكرةِ القطاعِ 

العامِ والمؤسسةِ العامةِ في المطلبِ الأولِ، ثمَُّ العروجِ على ظھورِ فكرةِ شركاتِ الاقتصادِ المختلطِ  

 دِ الشراكةِ  في المطلبِ الثاني، وكما یأتي: وعقو

 المطلبُ الأولُ: ظھورُ فكرةِ القطاعِ العامِ والمؤسسةِ العامةِ.

 المطلبُ الثاني: ظھورُ فكرةِ شركاتِ الاقتصادِ المختلطِ وعقودِ الشراكةِ.

 لقطاعِ العامِ والمؤسسةِ العامةِ ظھورُ فكرةِ ا: المطلبُ الأولُ 

شعوبَ العالمِ في حضارتھا الأولى الشركةَ، حیثُ كانتْ عندھمْ في حینھا تعبرُ عنْ (اتفاقٌ لقدْ عرفتْ  

تعاقديٌّ بینَ شخصینِ أوْ أكثرِ تجمعٍ فیما بینھمْ روابطُ خاصةٌ ومصالحُ مشتركةٌ، تقومَ على أساسِ  

حالِ في الشریعةِ الإسلامیةِ وھوَ ذاتُ ال.  ) 1( )  استغلالِ المالِ بصورةٍ تضامنیةٍ وفي نطاقِ تجارةٍ معینةٍ 

الغراءَ حیثُ إنھا قدْ تعرضتْ لعقدِ الشركةِ فاعترفتْ لھُ بالمشروعیةِ وقسمتھِ على ثلاثةِ أقسامٍ: (عقدُ 

   .)2(شركةِ الأموالِ) و (عقدُ شركةِ الأعمالِ) و (عقدُ شركةِ الوجوهِ)

التجارةِ وظھورِ الأفكارِ التي تنادي بحریةِ الاقتصادِ،  وبعدُ الثورةِ الصناعیةِ وكنتیجةِ لازدھارِ حریةِ  

الغزوِ  منْ  الَدَّاخِلِيّ وحامیةٌ  للأمنِ  بالتالي حارسةً  المجالِ وأصبحتْ  ھذا  الدولةِ في  ضعفتْ شوكةَ 

الاقتصادیةُ  وحینھا لمْ یعدْ اھتمامُ الدولةِ كبیرا بمؤسساتھا العامةِ، إلى أنََّ تبلورتْ الأفكارُ  ،  )3(  الَْخَارِجِيّ 

البلشفیةِ في روسیا عامَ   الثورةِ  قیامِ  بعدَ  (الاتحادُ    1917الماركسیةُ  الشیوعیةِ  الدولِ  وقامتْ أولى 

 
عرف البابلیین والرومان والأغریق ھذا العقد بھذه الصیغة، إلا ان الفقھ یؤكد على ان الإمبراطوریة الآشوریة ھي    )1( 

تجارة والقانون بدءاً من سومر، مركز الدراسات  الأولى التي عرفت ھذا النوع من العقود، ینُظر في ذلك: د. حسن النجفي، ال
 . 29، ص1982والبحوث، بغداد، 

 . 180، ص1983كذلك د. ھاشم الحافظ ، القانون الروماني، الأموال والالتزامات، بغداد،  
 . 21، ص1973د. طالب حسن موسى، الموجز في الشركات التجاریة، مطبعة المعارف، بغداد،  )2( 
رأسمالیة التي تطغى في المجتمعات الصناعیة المتطورة دوماً بعدم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة  تنادي الظاھرة ال  )3( 

ورفضھا تقنین الاقتصاد وربطھ بالقطاع العام. للمزید حول ذلك ینُظر: د. محمد الصغیر بعلي، النظام القانوني للمؤسسة  
 . 7، ص1981جامعة بغداد،  الاشتراكیة الاقتصادیة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، 
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الَسُّوفْیِیتِيّ)، ومنْ ثمَُّ باتَ ینصبُ اھتمامَ الدولةِ على تسخیرِ الاقتصادِ الَْوَطَنِيّ وشركاتُ القطاعِ العامِ 

 یقِ الصالحِ العامِ. نحوَ خدمةِ الطبقةِ العاملةِ وتحق

یقتصرُ على  الذي  الاَِقْتصَِادِيّ  النشاطِ  في  تتدخلُ  فلا  الحارسةِ  تمارسُ وظیفةَ  الدولُ  كانتْ  فبعدما 

الأفرادِ، أدى التوسعُ الَسُّكَّانِيّ وتطورُ احتیاجاتِ الأفرادِ بالدولِ أنََّ أصبحتْ ترى منْ الواجبِ علیھا  

التدخلِ  بعضِ  بممارسةِ  تبدأَ  الثرواتِ    أنْ  الاقتصادیةُ  الحریةُ  جعلتْ  الاَِقْتصَِادِيّ، حیثُ  النشاطِ  في 

تتكدسُ بیدِ عددٍ محدودٍ منْ الأفرادِ، مما زادَ منْ تفشي البطالةِ وزیادةِ الھوةِ بینَ طبقاتِ المجتمعِ، وقدْ 

  .1939نةَ رافقَ ذلكَ قیامُ أزمةِ الكسادِ العظیمِ ثمَُّ إعلانِ الحربِ العالمیةِ الثانیةِ س 

لقدْ نتجَ عنْ ھذهِ الأزماتِ ضرورةً تتمثلُ في أنْ تتدخلَ إرادةٌ قویةٌ قادرةٌ على إقامةِ التوازنِ الاَِقْتِصَادِيّ  

النفوذِ  الرفاھیةِ على أفرادِ المجتمعِ جمیعا بحیثُ لا تقتصرُ الرفاھیةُ على أصحابِ  اللازمِ لتوزیعِ 

الاقتصادُ موجھا منْ قبلِ الدولةِ بِقَوَاعِد اقتصادیةٍ معینةٍ وھذا ما اصطلحَ على الاَِقْتِصَادِيّ، وھنا باتَ  

ولقدْ بدأتْ الدولُ منْ ھنا تتخذُ إجراءاتٍ للتدخلِ في النشاطِ  .  )1( تسمیتھِ فقھا بالنظامِ العامِ الاَِقْتصَِادِيّ 

یعني: (مجموعُ    –كما ذھبَ الفقھُ    –امِ. وھوَ  الاَِقْتِصَادِيّ شیئا فشیئا إلى أنََّ ظھرَ ما یعرفُ بالقطاعِ الع

  . )2( )المشاریعِ التي تملكھا الحكومةُ فعلاً ملكیةً كاملةً وتدیرھا بالتالي إدارةً عامةً خالصةً 

وبناءٌ على ما تقدمَ فَإنَِّ القطاعَ العامَ یعني كُلّ ما تملكھُ الدولةُ منْ أموالٍ وتمارسُ بھِ منْ خلالھا نشاطا  

أوْ صناعیا، وھيَ ھنا تمارسُ نشاطا یعرفُ أساسا على أنھُ نشاطٌ للأفرادِ فھيَ في ھذهِ الحالةِ  تجاریا

تنافسَ الأفرادِ في النشاطِ الاَِقْتِصَادِيّ، وھوَ ما قدْ یساعدُ على تطورِ القطاعِ الَْخَاصّ في تقدیمِ الخدماتِ  

 لأفرادِ المجتمعِ.  

 
 . 12، ص1988د. أحمد شرف الدین، فكرة القانون الاقتصادي، القاھرة،  )1( 
د. فؤاد ھاشم عوض، (نحو نظریة اقتصادیة للمشروع العام في الجمھوریة العربیة المتحدة)، مجلة مصر المعاصرة،   )2( 

 . 153، القاھرة، ص1966)، تشربن الأول، 326العدد (
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المؤسسةُ   ظھرتْ  ھنا  منْ ومنْ  متخصصٌ  إداريٌّ  شخصٌ  ھيَ  العامةَ  المؤسسةَ  إنَِّ  حیثُ  العامةُ، 

أشخاصِ القانونِ العامِ یتولى إدارةَ مرفقِ عامِ بقدرٍ محددٍ منْ الاستقلالِ، أوْ أنھا مرفقُ عامٍ یتمتعُ  

 . )1( بشخصیةٍ معنویةٍ مستقلةٍ وھيَ الشكلُ الاَِعْتِیَادِيّ لتنظیمِ الأشخاصِ الإداریةِ المتخصصةِ 

ویتمَ اللجوءُ إلى فكرةِ المؤسساتِ العامةِ لمعالجةِ سلبیاتِ أسلوبِ الاستغلالِ المباشرِ وتمكینِ المرفقِ  

 . منْ أداءِ نشاطھِ بشكلٍ فعالٍ 

(مرفقُ عامٍ، یدار عنْ طریقِ منظمةٍ عامةٍ، ویتمتعَ  ھيَ:  )2( والمؤسسةُ العامةُ وفقا للتعریفِ التقلیديِ 

المعنویةِ  العامِ، حیثُ    )3()بالشخصیةِ  للمرفقِ  المباشرةِ  الإدارةِ  منْ طرقِ  تمثلُ طریقةً  فھيَ  وعلیھِ؛ 

 .الاستغلالُ المباشرُ للشخصِ المعنويِ العامِ، الممنوحَ شخصیةً معنویةً بموجبَ القانونُ 

أسالیبِ إدارةِ المرافقِ العامةِ، بعدُ  وبرزتْ ھذهِ الفكرةِ على صعیدِ الدراساتِ القانونیةِ، كأسلوبِ منْ  

اتساعِ نشاطِ الدولةِ الاقتصاديِ، الذي كانَ محصورا سابقا بالنشاطِ الإداريِ الصرفِ كما في مرافقِ  

الدفاعِ والأمنِ والصحةِ والتعلیمِ. حیثُ كانتْ تدارُ ھذهِ المرافقِ العامةِ الإداریةِ بأسلوبٍ واحدٍ وھوَ 

مِ، إلا أنَ ازدیادَ حاجاتِ المجتمعِ اقتضتْ إنشاءَ مؤسساتٍ عامةٍ، تسعى لإشباعِ  أسلوبُ القانونِ العا

ربحیةٍ، حتى إنھا أيْ المؤسساتِ العامةِ باتتْ تنافسَ الأفرادِ    ھذهِ الحاجاتِ بصفةٍ أشدِ استقلالیةِ وأضخمُ 

   .)4( في میادینِ العملِ الخاصِ، بصورةٍ ساھمتْ في تطویرِ إدارةِ المرافقِ العامةِ 

 
د. علي خطار    ؛44، مصدر سابق، صالمؤسسة العامة والخصخصة–حیدر جابر، طرق إدارة المرافق العامةد  د. ولی   )1( 

 .  270، ص2003شطناوي، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 
یذھب د. سعد العلوش بان فكرة المؤسسة العامة ھي فكرة أصیلة وسابقة على فكرة المرفق العام، كما إنھاء فكرة   )2( 

محضة، ینُظر في  ھي نظریة فقھیة    رة المرفق العام التيمعاصرة حیث خلقت من رحم القانون الوضعي على خلاف فك
في مجلة القضاء، نقابة المحامین، العدد الثالث، بغداد،    ذلك: د. سعد العلوش، نظریة الشخصیة المعنویة، بحث منشور

 . 33، ص1976
 . 339د. سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص )3( 
 . 93-92ص ،1978 العربیة للطباعة، القاھرة،دار النھضة  د. طعیمة الجرف، القانون الإداري، )4( 
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وبقیتْ تلكَ المؤسساتِ تدارُ تحتَ إشرافِ الدولةِ ورقابتھا، كما أنھا احتفظتْ كما في المرافقِ العامةِ  

 . )1( الإداریةِ بمظاھرِ السلطةِ العامةِ التي تمكنھا منْ تحقیقِ أھدافھا

انتشارا واسعا    القرنِ العشرینَ خلالَ العقودِ الأربعةِ الأخیرةِ منْ    وقدْ شھدَ أسلوبُ المؤسساتِ العامةِ 

دولةَ الإماراتِ العربیةِ المتحدةِ  وكذلك الحال في    ،لِ العربیةِ ومنھا العراقُ ومصرُ في عددٍ منْ الدو

التي أنشأت مؤسسات عامة لإدارة مرافق أقتصادیة عامة كمؤسسةَ الإماراتِ العامةِ للنقلِ والخدماتِ  

، كما أنشأتْ مؤسسةَ الإماراتِ العامةِ للبترولِ منْ  1981لسنةِ  17رقمِ منْ خلالِ القانونِ الاَِتِّحَادِيّ 

غیرَ أنھُ سرعانَ ما ظھرتْ أزمةَ المؤسساتِ العامةِ  ،  1980سنةِ  ل  16تِّحَادِيّ رقمِ  خلالِ القانونِ الاَِ 

یئاتِ العامةِ   إلى ھجرِ نظامِ المؤسساتِ والھ ودولا عدیدة اخرىِ   ھذه الدولوالھیئاتِ العامةِ التي دفعتْ  

 . كالشركاتِ العامةِ المملوكةِ للدولةِ  )2(لصالحِ وسائلِ أخرى لإدارةِ المرافقِ العامةِ 

ویمكنَ القولُ بِأنََّ أخطرَ مظاھرِ أزمةِ المؤسساتِ العامةِ تتمثلُ بإمكانیةِ أنْ تقومَ الدولةُ بتفویضِ إدارةِ 

إلى   أوْ جزئیا  كلیا  لھا  التابعِ  یثورُ  المرفقِ  وھنا  الإیجارِ،  أوْ  الامتیازِ  طریقِ  عنْ  الَْخَاصّ  القطاعِ 

التساؤلُ؛ كیفَ تقومُ الإدارةُ بتفویضِ غیرھا وھيَ المكلفةُ أصلاً بإدارةِ المرفقِ العامِ؟ وما ھوَ مبررُ  

ظِلّ التوجھِ    وجودھا؟، لذلكَ تراجعتْ فكرةَ المؤسسةِ العامةِ أوْ الھیئةِ العامةِ لأِنََّ ھذهِ المنظماتِ في 

ونتیجةَ لفشلٍ ،  إلى تحریرِ الاقتصادِ لمْ تعدْ قادرةً على الاستمرارِ في إدارةِ المرافقِ العامةِ الاقتصادیةِ 

المرافقِ العامةِ الاقتصادیةِ لجأتْ   نظاميٍ الاستغلالِ المباشرِ (الریجي) والمؤسسةِ العامةِ في إدارةِ 

كما قامتْ بتحویلِ بعضِ المؤسساتِ العامةِ إلى شركاتٍ مملوكةٍ الدولُ إلى نظامِ الاقتصادِ المختلطِ،  

 . )3( لھا كلیا أوْ جزئیا

وفي دولة الإمارات العربیة المتحدة تم تحویل بعض المؤسسات والھیئات العامة إلى شركات ومنھا  

مساھمةٍ عامةٍ    شركةِ الإماراتِ العامةِ للنقلِ والخدماتِ التي تمَ تحویلھا منْ مؤسسةٍ عامةٍ إلى شركةِ 

 
 . 96-95، ص1973د. فتحي عبد الصبور، الشخصیة المعنویة للمشروع العام، عالم الكتب، القاھرة،  )1( 
 . 13-12المرجع السابق، ص . حسن محمد حسن محمد علي البنان،د )2( 
 . 333السابق، صد. حسن محمد حسن محمد علي البنان، المرجع  )3( 
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وشركةُ الاتحادِ للكھرباءِ  ،  2019لسنةِ  )  22(  وجبَ مرسومَ بقانونٍ اتحاديٍ رقمبممملوكة للدولة  

وذلكَ  عامةٍ  مساھمةٍ  إلى شركةِ  والكھرباءِ  للماءِ  الاتحادیةِ  الھیئةِ  بتحویلِ  تأسیسھا  تمََّ  التي  والماءِ 

، كما تمََّ تحویلُ المؤسسةِ الوطنیةِ للاستثمارِ 2020) لسنةِ  31بموجب مرسومَ بقانونٍ اتحاديٍّ رقم (

بشأنَ    2014) لسنةِ  10بالقانونَ الصادرَ عنْ حاكمِ أبو ظبيِ رقمٍ (   إلى الشركةِ الوطنیةِ للاستثمارِ 

الوطنیةِ  المؤسسةِ  مَحَلّ  حلتْ  التي  خاصةٍ"  مساھمةٍ  "شركةَ  للاستثمارِ  الوطنیةِ  الشركةِ  تأسیسِ 

 للاستثمارِ وآلتْ إلیھا كافةُ أصولھا وموجوداتھا وحقوقھا والتزاماتھا. 

تِ المؤسسةِ أوْ الھیئةِ إلى الشركةِ المملوكةِ للدولةِ كما ھوَ الحالُ  كما قدْ یتمُ نقلَ بعضِ اختصاصا 

بشأنِ نقلِ بعضِ اختصاصاتِ ھیئةِ أبو ظبيَ للزراعةِ والسلامةِ الغذائیةِ إلى شركةِ أبو ظبيَ التنمویةِ  

 . 2020لسنةِ  )135(القابضةِ بموجبَ قرارَ المجلسِ الَتَّنْفِیذِيّ لإمارةِ أبو ظبيِ رقمٍ 

علیھِ؛ یسیرُ الاتجاهُ العامُ في الأنظمةِ المقارنةِ نحوَ العدولِ عنْ أسلوبِ المؤسساتِ العامةِ والھیئاتِ  و

 العامةِ والاتجاهِ نحوَ أسلوبِ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ لإدارةِ المرافقِ العامةِ الاقتصادیةِ.  

أجلھا المشاریعَ العامةَ لا تزالُ قائمةٌ لغایةِ  وَلأِنََّ الحاجاتِ والضروراتِ والمبرراتِ التي أنشئتْ منْ  

المملوكةُ   فالشركاتُ  الاستغناءِ عنھا،  أوْ  للدولةِ  المملوكةِ  الشركاتِ  إلغاءَ  المحتملِ  فمنْ غیرِ  الآنِ، 

والمالیةُ  للدولةِ أنشئتْ لتبقى على الأَْقَلَّ خلالَ المستقبلِ القریبِ، ولذلكَ أصلحتْ الھیاكلُ التنظیمیةُ 

دَارِيّ المناسبَ، وحددتْ أھدافھا بشكلٍ جليٍ ودقیقٍ للش ركاتِ العامةِ، وأعطیتْ الاستقلالَ الَْمَالِيّ وَالإِْ

بالشخصیةِ  لھا  صراحةً  الاعترافِ  الَضَّرُورِيّ  ومنْ  كما  تنافسيٍّ،  سوقٍ  في  بالعملِ  لھا  والسماحِ 

 الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ تتوافرُ فیھا مقوماتُ  الاعتباریةِ العامةِ وعدھا منْ أشخاصِ القانونِ العامِ لأِنََّ 

دَارِيّ، وخضوعھا فكرةُ المؤسسةِ العامةِ وعناصرھا ، وھيَ الشخصیةُ المعنویةُ والاستقلالُ الَْمَالِيّ وَالإِْ

  لرقابةِ السلطةِ المركزیةِ وقیامھا على إدارةِ مرفقِ عامٍ، لتوافرِ صفةِ النفعِ العامِ في ھذهِ الشركاتِ، 

فعندما   الَْخَاصّ،  القانونِ  لقواعدِ  تاما  تكونُ خاضعةً خضوعا  للدولةِ لا  المملوكةُ  فالشركةُ  ثمَُّ  ومنْ 

یفصحُ المشرعُ عنْ نیتھِ لإخضاعِ الشركةِ للقواعدِ التجاریةِ المتبعةِ في المشاریعِ الخاصةِ، فَإنَِّ ذلكَ  
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شاطھا جمیعھا دونَ استثناءٍ، وَأنََّ الصفةَ العامةَ  لا یعني سریانَ قواعدِ القانونِ الَْخَاصّ على أوجھِ ن

لھذهِ الشركاتِ تقتضي حتما استبعادَ تطبیقِ بعضِ ھذهِ القواعدِ كنظامِ الإفلاسِ، إذْ لیسَ منْ المعقولِ  

  أنْ تخضعَ الشركاتُ العامةُ لھذا النظامِ إذا ما توقفتْ عنْ الوفاءِ بدیونھا التجاریةِ، لأِنََّ ذلكَ یغلُ یدَ 

رَاد سیرَ المرافقِ العامةِ والخدمةِ   الجھازِ المشرفِ على إدارتھا كما وأنھُ یتعارضُ ومبدأَ انتظامِ وَاطِّ

   .) 1( العامةِ التي تقدمھا للجمھورِ 

 ظھورُ فكرةِ شركاتِ الاقتصادِ المختلطِ وعقودِ الشراكةِ  :المطلبُ الثاني

، ةِ المرافقِ العامةِ الاقتصادیةِ لقدْ حظيَ أسلوبُ شركاتِ الاقتصادِ المختلطِ في البدایةِ باھتمامٍ بالغٍ لإدار

ما خبتْ جذوةَ  ولكنْ سرعانَ  للمستقبلِ،  یكونَ نظاما رائدا  أنْ  في  آمالٌ ضخمةٌ  حیثُ علقتْ علیھِ 

الحربِ العالمیةِ الثانیةِ بسببِ انتشارِ الأفكارِ الاشتراكیةِ ورغبتھا في نشرِ   الحماسِ لھُ، وخاصةَ بعدَ 

 .)2( التأمیمِ على أكبرِ نطاقٍ ممكنٍ 

غیرُ أنھُ معَ عودةِ التیارِ المناصرِ للأفكارِ الاقتصادیةِ اللیبرالیةِ والمبادرةِ الفردیةِ في ثمانینیاتِ القرنِ 

الماضي فقدْ شھدتْ شركاتِ الاقتصادِ المختلطِ انطلاقةً جدیدةً وعدتْ منْ أھمِ الوسائلِ للتحولِ نحوَ 

السوقِ  المتحدةِ  .  )3( اقتصادِ  والولایاتِ  أوروبا  في  واسعا  انتشارا  ذلكَ  على  علاوةً  شھدتْ  إنھا  بلْ 

إلى القطاعِ الَْخَاصّ، كما اھتمتْ بھِ    الأمیركیةِ التي عدتْ الأسلوبَ الأمثلَ للتحولِ منْ القطاعِ العامِ 

فرنسا ومصرُ أیضا وعدتھُ خطوةٌ تمھیدیةٌ لخصخصةِ الشركاتِ العامةِ والتحولِ نحوَ القطاعِ الَْخَاصّ 

   .)4(بخلافِ الحالِ في كثیرٍ منْ الدولِ الأخرى

 
أمیر حسن جاسم الجنابي، النظام القانوني للشركات العامة في العراق، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد،    )1( 

؛ د.محمد سالم ھاشم، تحول الشركات العامة إلى شركات خاصة، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق، جامعة  12-5، ص2003
 . 48-44عامر حمود النوري ، المصدر السابق، ص؛ أسیل  6، ص2007النھرین، 

 . 375د. سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص )2( 
،  2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  1د. مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط   )3( 

 . 201ص
،  2004، مكتبة مدبولي، القاھرة،  1د. عبده محمد فاضل الربیعي، الخصخصة وآثارھا على التنمیة بالدول النامیة، ط )4( 

؛ د.محمد محمد عبد اللطیف، الاتجاھات المعاصرة في إدارة المرافق العامة الاقتصادیة، دار النھضة العربیة،  316ص
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تطورا الَتَّارِیخِيّ  مسارھا  في  المختلطِ  الاقتصادِ  ذاتُ  الشركاتُ  عرفتْ  وتغیراتٌ    حیثُ  ملحوظا 

فرضتھا الظروفُ الاجتماعیةُ والاقتصادیةُ والسیاسیةُ والدولیةُ على حَدّ السواءِ وخصوصا معَ صعودِ  

الَْمَدّ الَثَّوْرِيّ الاَِشْترَِاكِيّ، حیثُ بعدَ أنْ كانتْ لمْ تحظَ باھتمامٍ كبیرٍ خلالَ فترةِ الحربِ العالمیةِ الأولى  

رالیةِ الاقتصادیةِ التي تحدُ منْ كُلّ تدخلِ منْ طرفِ السلطةِ العامةِ في أنشطةِ بفعلِ ھیمنةِ فكرةِ اللیب

الآفاتِ  عددِ  ومقاومةِ  للدولِ  الوطنیةِ  المصالحِ  لحمایةِ  وحتمیا  مرغوبا  تدخلھا  أضحى  الأفرادِ، 

   .)1(  والأزماتِ الخانقةِ منْ التضخمِ والفسادِ الاَِقْتِصَادِيّ والبطالةِ والمجاعةِ وغیرھا

أنََّ أسلوبَ الشركاتِ ذاتِ الاقتصادِ المختلطِ یعتمدُ على إشراكِ الدولةِ أوْ أحدِ الأشخاصِ   والحقیقةُ 

المعنویةِ العامةِ الأخرى والأفرادَ على تدبیرِ مرفقٍ عامٍ وذلكَ في شكلِ شركةِ مساھمةٍ تكتتبُ السلطاتُ  

   .)2( مملوكا للقطاعِ الَْخَاصّ  العامةُ في جزءٍ منْ رأسمالھا والجزءُ الباقي یكونُ 

ومثلما ذكرنا في المبحث الأول من ھذا الفصل بأن  الشركات ذاتُ الاقتصادِ المختلطِ یجبُ تأسیسھا  

بناءً على قانونٍ وذلك لسبین أولھما أنَ النظامَ الإداريَ لھذا النوعِ منْ الشركاتِ یكونُ مخالفا للقواعدِ 

تُ الموضوعةُ في القانونِ التجاريِ، وبما أنَ ھذهِ القواعدِ تمَ وضعھا بقانونٍ  القانونیةِ التي تحكمُ الشركا 

ولیسَ بلائحةِ فإنھُ حتى یمكنَ قبولُ مخالفتھا بصورةٍ قانونیةٍ یجبُ أنْ یكونَ ذلكَ بصدورِ قانونِ بنفسِ  

 یكونَ تأسیسُ  الدرجةِ أوْ أعلى في الھرمِ التشریعيِ، وأما السببُ الثاني الذي یدعو إلى وجوبِ أنْ 

أنْ  یتطلبُ  الشركاتِ  منْ  النوعَ  ھذا  تأسیسَ  أنَ  إلى  یرتكزُ  فھوَ  بقانونِ  المختلطِ  الاقتصادِ  شركاتِ 

تخصصَ الحكومةُ بعضَ الأموالِ العامةِ لتسھمَ في رأسِ مالِ الشركةِ وانْ ھذا غالبا لا یتمُ إلا بتدخلِ  

ومةِ المساھمةِ في رأسِ مالِ المشروعِ منْ الأموالِ  البرلمانِ والحصولِ على موافقتھِ بالتصریحِ للحك 

 العامةِ.

 
، ترجمة منصور  1القانون الإداري، الجزء الأول والثاني، طجورج فودیل وبیار دلفولفیھ،  ؛  69، ص2000القاھرة،  

 . 351، ص2001القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
 .  109، ص2000، الدار البیضاء، 1ط، مطبعة النجاج الجدیدة،  بوجمعة، قانون المرافق العامة د. رضوان  )1( 
 . 112ق، صان بوجمعة، المرجع الساب د. رضو )2( 
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وتعتبرَ الشركاتُ ذاتُ الاقتصادِ المختلطِ نوعا منْ شركاتِ الدولةِ بحیثُ إنَِّ الھیئاتِ العامةَ منْ الدولةِ  

تكتتبُ في رأسمالھا إلى جانبِ الأفرادِ وذلكَ لتدبیرِ مرفقِ عامٍ اقتصاديٍّ أوْ تجاريٍّ منْ أجلِ تحقیقِ  

فادةِ منْ التمویلاتِ الخاصةِ والتجاربِ والنظمِ المعمولِ  تنمیةٍ تتسمُ بالفعالیةِ والنجاعةِ منْ خلالِ الاست

 بھا في القطاعِ الَْخَاصّ الھادفةِ إلى تدبیرِ المشاریعِ الاقتصادیةِ والتنمویةِ. 

وھذا الأسلوبُ یتمتعُ بمزایا متعددةٍ منْ أھمھا تلافي عیوبِ الإدارةِ المباشرةِ والامتیازِ. حیثُ تقضي 

ى ما یشوبُ الإدارةَ المباشرةَ منْ بطءٍ وتعقیدٍ وروتینٍ ینعدمُ معھُ الابتكارَ، كما الشركاتُ المختلطةُ عل

تقضي الشركاتُ المختلطةُ على عیوبِ الامتیازِ المتمثلةِ في انصرافِ صاحبِ الامتیازِ إلى تحقیقِ 

سمالِ المشروعِ الربحِ منْ دونِ النظرِ إلى الاعتباراتِ الأخرى، وذلكَ بإشراكِ السلطةِ العامةِ في رأ

 .)1( حتى تستطیعَ مراقبةُ ھذا المشروعِ منْ الداخلِ والخارجِ 

وتتمثلُ عیوبُ ھذا الأسلوبِ في أنََّ مجلسَ إدارةِ الشركةِ المختلطةِ یجمعُ بینَ مصلحتینِ متعارضتینِ 

دارةِ المرفقِ ھما المصلحةُ العامةُ والمصلحةُ الخاصةُ مما یؤدي إلى عدمِ استقرارِ الشركةِ وتحویلِ إ

علاوةٌ على ھیمنةِ .  )2(   في النھایةِ إلى أسلوبِ الاستغلالِ المباشرِ أوْ تحویلِ المرفقِ إلى مشروعٍ خاصٍّ 

لكنْ یمكنُ تلافيَ ھذهِ العیوبِ   . )3(  الدولةِ على ھذهِ الشركاتِ بسببِ قلةِ نسبةِ إسھامِ القطاعِ الَْخَاصّ فیھا

التطبیقِ   إدارةِ  منْ خلالِ  في  فعالٌ  دورٌ  الَْخَاصّ  القطاعِ  إعطاءِ  والمتمثلِ في  الأسلوبِ  لھذا  السلیمِ 

 الشركاتِ المختلطةِ ورفعِ نسبةِ إسھامھِ فیھا. 

فقدْ    والقضاءِ،  كالأمنِ  التقلیدیةِ  الأمورِ  في  تنحصرُ  السابقِ  في  الدولةِ  وظائفُ  كانتْ  فإذا  وعلیھِ 

لاِقْتِصَادِيّ باتباعِ طرقا حدیثةً في إدارةِ المرافقِ الاقتصادیةِ العامةِ  أصبحتْ الیومَ تتدخلُ في المجالِ اَ 

إما بصورةِ كلیةِ بحیثُ تتولى بنفسھا تسییرَ وتنشیطَ ھذا المجالِ، وإما بشكلٍ مشتركٍ بالتعاونِ معَ  

 
 . 372د. سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص )1( 
د. علي البارودي، في سبیل نظام قانوني موحد للمشروع التجاري العام، المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر،   )2( 

 . 58، ص1967القاھرة، 
 . 255د. مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص )3( 
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تساھمُ في جزءٍ منْ  القطاعِ الَْخَاصّ لإدارةِ أحدِ المرافقِ العامةِ الاقتصادیةِ الصناعیةِ أوْ التجاریةِ و

 . )1( رأسِ المالِ معَ القطاعِ الَْخَاصّ 

ونجدُ في دولةِ الإماراتِ العربیةِ المتحدةِ أنََّ الشركاتِ ذاتَ الاقتصادِ المختلطِ تعتبرُ نوعا فریدا منْ  

تحظى   قانونیةٍ لا  بمعاملةٍ  تحظى  الشركاتِ  ھذهِ  إنَِّ  إذْ  لدیھا،  التجاریةِ  الشركاتِ  بھا ھیئاتٌ  أنواعِ 

بشأنَ الشركاتِ التجاریةِ منْ   2015لسنةِ    2خاصةٌ أخرى رغمَ خُلوُّ نصوصِ القانونِ الاَِتِّحَادِيّ رقمِ  

النصوصِ التشریعیةِ رغمَ  لمٍّ نجدُ لھا ذكرٌ صریحٌ وواضحٌ في  أيَّ  مثلٍ ھذا النوعَ منْ الشركاتِ. 

 وجودھا الَْعَمَلِيّ.

ى النظامِ الإداريِ الذي تخضعُ لھُ شركاتُ الاقتصادِ المختلطِ الذي یتحددُ وذلكَ منْ الممكنِ أنْ یعزى إل 

منحِ   إلى  دائما  یسعى  المشرعِ  وانْ  إنشائھا،  قانونِ  في  الواردةِ  القانونیةِ  النصوصِ  طبقا لمضمونِ 

توس لھا  یتیحُ  مما  واسعةً  المختلطِ حقوق  الاقتصادِ  ذاتِ  الشركةِ  في  المشاركةِ  الحكومیةِ  یعُ  الجھةِ 

صلاحیاتھا بحیثُ لا تقتصرُ على مجردِ الرقابةِ بلْ تؤھلھا للقیامِ بالتوجیھِ الفعليِ للشركةِ والسیطرةِ  

التي   النسبةِ  أساسِ  یبنى على  الشركاتِ  منْ  النوعَ  ھذا  إدارةِ  في  الدولةِ  ومساھمةُ  علیھا،  الحقیقیةِ 

لدولةِ في رأسِ المالِ تعادلُ نسبةَ مشاركتھا تمتلكھا في رأسمالھا، والمعتادَ أنْ تكونَ نسبةُ مشاركةِ ا

بالإدارةِ، فإنَ رغبتْ الدولةُ السیطرةُ على الشركةِ یجبُ علیھا أنْ تحصلَ على أغلبیةِ أسھمِ الشركةِ  

حتى تتمكنَ منْ السیطرةِ على إدارتھا وتوجیھھا. أما في حالٍ كانتْ أسھمُ الدولةِ أقلَ منْ النصفِ أوْ 

 سنداتٍ، وأرادتْ الدولةُ السیطرةُ على إدارةِ الشركةِ والرقابةِ علیھا للإشرافِ على  كانتْ تملكُ مجردَ 

حسنِ سیرِ المرفقِ العامِ الذي تدیرهُ الشركةُ فلا یمكنھا اللجوءُ إلى قواعدِ القانونِ التجاريِ لتحقیقِ  

رتھا على الشركةِ وذلكَ  ذلكَ وإنما یجبُ أنْ تمنحَ لھا الصلاحیاتُ والامتیازاتُ اللازمةُ لفرضِ سیط

 . )2(في قانونِ إنشائھا 
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ومعلومٌ أنََّ الشركاتِ التجاریةَ على اختلافِ أنواعھا تتمتعُ بطبیعةٍ قانونیةٍ خاصةٍ حسبَ ما وردَ في  

بشأنَ الشركاتِ التجاریةِ، ولكنَ الشركةَ ذاتُ الاقتصادِ المختلطِ    2015لسنةِ    2القانونِ الاَِتِّحَادِيّ رقمِ  

مَارَاتِيّ. وربما یبررُ ذلكَ أنََّ ھذا النوعَ منْ الشركاتِ   لمْ    یردْ لھا تعریفٌ واضحٌ ومحددٌ في التشریعِ الإَِْ

بشأنَ الشركاتِ التجاریةِ فیما لمْ   2015لسنةِ    2للقانونِ الاَِتِّحَادِيّ رقمِ  تتمتع بالمرونة لأنھا تخضع  

 إنشائھا.   قوانینیردْ بشأنھِ نصوصٌ خاصةٌ في 

وفي ھذا السیاقِ عرفھا أحدُ   ،ثمةَ محاولاتٍ منْ قبلِ الفقھاءِ والباحثینَ بھذا المجالِ   غیر ان ھنالك

دَارِيّ بِ الباحثینَ بالرجوعِ إلى فقھِ   أنھا: القانونِ الإَِْ

شركة تجاریة یشارك في رأسمالھا القطاع العام والقطاع الخاص، ویكون للأول أغلبیة الأسھم   ھي (

المتعلقة بالشركات التجاریة باستثناء بعض الأحكام   انون الخاصھذه الشركات لأحكام الق  وتخضع

 .  )1( )التي تحددھا النصوص القانونیة

 : شركات الاقتصاد المختلط بما یلي   كما یرى الباحث بأنھ یمكن تعریف

الھیئاتِ    ھيَ ( إحدى  أوْ  المحلیةِ  أوْ  الاتحادیةِ  الحكومةِ  قبلِ  منْ  جزئيٍ  بشكلٍ  المملوكةُ  الشركاتُ 

والجھاتِ التابعةِ لھما ویكون رأسُ مالھا مدفوعا بشكلٍ جزئيٍ منْ قبلُ ھذهِ الجھاتِ وتتمتعُ بشخصیةٍ  

 . يِ)اعتباریةٍ واستقلالٍ ماليٍ وإداريٍ وتساھمُ في تنمیةِ الاقتصادِ الوطن

أنََّ ھذا النوعَ منْ الشركاتِ تعدُ خلال التعریف الأخیر للشركات ذات الاقتصاد المختلط نجد  ومنْ  

أحدَ أنواعِ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ وتعتبرُ شخصا معنویا عاما لكنھا في نفسِ الوقتِ تخضعُ للقواعدِ  

جِلّ الَتِّجَارِيّ القانونیةِ في قانونِ الشركاتِ التجاریةِ وانْ خضوعھا لھذ هِ القواعدِ یلزمھا بالقیدِ في الَسِّ

والالتزامِ بكافةِ الإجراءاتِ التي یقررھا القانونُ المذكورُ على الشركاتِ ومنھا مسكُ الدفاترِ    للشركاتِ 

 
، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ، لبنان1العامة (دراسة مقارنة)، طد. مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق   )1( 

 . 70ص، 2009
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على  تطبقُ  التي  القانونیةِ  القواعدِ  لنفسِ  تخضعُ  بالتالي  فھيَ  الضرائبِ  بسدادِ  والالتزامِ  التجاریةِ 

الشركاتِ الخاصةِ التي یكونُ رأسمالھا مملوكا بالكاملِ منْ قبلُ القطاعِ الَْخَاصّ، وباعتبارِ أنھا تتولى 

بمُِوجِب قانون وفي الغالبِ یحددُ قانونَ إنشائھا  تنشأُ  اقتصاديٍّ، حیثُ  مرفقٍ عامٍ ذاتَ طابعٍ  إدارةَ 

 . )1( موضوعھا والإطارُ العامُ لنشاطھا

ملكیةُ الدولةِ نسبةً منْ رأسِ مالھا حتى أساس  الشركاتِ ذاتِ الاقتصادِ المختلطِ على    فكرةوعلیھِ تقوم  

ففي الشركاتِ المساھمةِ العامةِ التي تمتلكھا الدولةُ بالاشتراكِ   ھذه الشركات،تتمكنَ منْ رقابةِ وإدارةِ  

ھمِ وقدْ تمتلكُ الدولةُ أغلبھا یتكونُ رأسَ مالھا منْ مجموعةٍ متساویةٍ منْ الأسومعَ القطاعِ الخاصِ  

ویمتلك الأسھمَ المتبقیةَ أشخاصَ القانونِ الخاصِ وتكونِ الأسھمِ التي تمتلكھا الدولةُ غیرُ قابلةٍ للتداولِ  

وفقا   والتنازلِ  للتداولِ  قابلةً  الخاصِ  القانونِ  لأشخاصِ  المملوكةَ  الأسھمَ  أنَ  غیرُ  عنھا  التنازلِ  أوْ 

ونا، وتفسیرَ ذلكَ یعودُ إلى خصوصیةِ النظامِ القانونيِ لشركاتِ الاقتصادِ المختلطِ  للشروطِ المحددةِ قان 

التي تفترضُ سیطرةَ الدولةِ على إدراتھا والمحافظةُ على استمرایة ھذهِ السیطرةِ لكونِ أنَ ھذا النوعَ  

وقد أكد قانون الشركات    .)2(  منْ الشركاتِ في الغالبِ یدیرُ مرفقا عاما أوْ نشاطا یحققُ المصلحةَ العامةَ 

المُعدل ھذه الخصوصیة للشركات ذات الأقتصاد المختلط عندما    2015) لسنة  2الإتحادي رقم (

:  على ما یلي   عضویة الحكومة في مجلس الإدارة)) منھ تحت عنوان (148(نص على في المادة  

%) أو أكثر  5) یجوز للحكومة الاتحادیة أو المحلیة إذا تملكت نسبة ( 143"استثناء من حكم المادة (

من رأس مال الشركة تعیین من یمثلھا في مجلس الإدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المجلس 

ن العضو تزید على تلك  وبحد أدنى تعیین عضو واحد على الأقل إذا كانت النسبة المطلوبة لتعیی

التعیین عنھا، فإذا بقي لھا نسبھ لا تؤھلھا   یتم  النسبة، ویسقط حقھا في التصویت في النسبة التي 

 لتعیین عضو آخر فیجوز لھا استخدام تلك النسبة في التصویت".

  

 
 . 199، صد. مروان محي الدین القطب، المرجع السابق )1( 
 . 226، صالمرجع السابقمروان محي الدین القطب، د.  )2( 
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 التكییفَ الَْقاَنوُنِيّ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ فقھا وقضاءً  :الفصلُ الثاني 

لإدارةِ  ضروریةً  تكونُ  التي  العامةُ  المشاریعُ  ھيَ  للدولةِ  المملوكةَ  الشركاتِ  إنَ  القولُ  سبقَ 

المشروعاتِ التي تقومُ بالإنتاجِ المباشرِ للسلعِ والخدماتِ أوْ الاستثمارِ المباشرِ في عملیاتٍ تجاریةٍ  

التي یتمُ إنشاؤھا على وفقِ النصوصِ القانونیةِ  وأوْ مالیةٍ مماثلةٍ لتلكَ التي تقومُ بھا المشاریعُ الخاصةُ،  

الشركاتُ    –لقانونِ الشركاتِ المساھمةِ العاديِ الذي یخضعُ لھُ باقي الشركاتِ المساھمةِ الخاصةِ؛ فھيَ  

لفعالةِ  مشروعَ عامٍ یعملُ وفقا للمبادئِ التجاریةِ تملكھُ الدولةُ كلیا أوْ جزئیا ویخضعُ للرقابةِ ا  –العامةُ  

حیثُ تخضعُ الشركةُ المملوكةُ للدولةِ إلى الرقابةِ المباشرةِ منْ قبلُ الجھةِ   ى السلطاتِ العامةِ،لإحد

الحكومیةِ المنشئةِ لھا ویلاحظُ كذلكَ أنَ المشرعَ الإماراتيَ قدْ حددَ الجھاتِ التي تخضعُ لرقابةِ دیوانِ  

بإعادةِ تنظیمِ دیوانِ المحاسبةِ    2011) لسنةِ  8قمٍ ( المحاسبةِ في المادةِ الرابعةِ منْ القانونِ الاتحاديِ ر

 والتي تنصُ على أنْ: 

 -"یمارسَ الدیوانُ اختصاصاتھِ الرقابیةَ على الجھاتِ الآتیةِ: 

 الوزاراتُ والجھاتُ الحكومیةُ الاتحادیةُ. -1

 المجلسُ الوطنيُ.   -2

 تُ العامةُ التابعةُ للدولةِ.المؤسساتُ والھیئا  -3

الشركاتُ والھیئاتُ التي یكونُ للدولةِ أوْ لأحدِ الأشخاصِ المعنویةِ العامةِ حصةً في رأسمالھا  -4

 أوْ تقدمِ لھا إعانةٌ مالیةٌ.% أوْ التي تضمنُ الدولةُ لھا حدا أدنى منْ الربحِ 25لا تقلُ عنْ 

راءِ أوْ المجلسِ الوطنيِ  أیةُ جھةٍ یعھدُ المجلسُ الأعلى للاتحادِ أوْ رئیسِ الدولةِ أوْ مجلسِ الوز -5

 ." لاتحاديِ إلى الدیوانِ بمراقبتھاا

وبذلكَ یكونُ المشرعُ الإماراتيُ قدْ أخذَ نھجُ المشرعِ المصريِ في إسباغِ الصفةِ العامةِ على بعضِ  

 الأموالِ غیرِ المخصصةِ للمنفعةِ العامةِ، لكيْ یفیدھا منْ الحمایةِ المقررةِ للمالِ العامِ.  
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فإنَ جانبا منْ الفقھِ یرى ضرورةَ الاعترافِ صراحةً للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ بالشخصیةِ    ومنْ ثمَ 

  . الاعتباریةِ العامةِ وعدھا منْ أشخاصِ القانونِ العامِ 

القراراتِ  فإذا كانَ القانونُ الواجبُ التطبیقُ ھوَ القانونُ العامُ، فھلْ منْ شأنِ ذلكَ القولِ إنھُ یمكنُ اعتبارَ  

الصادرةِ عنْ إدارةِ ھذهِ الشركاتِ قراراتٍ إداریةً قابلةً للطعنِ والإلغاءِ منْ قبلِ القضاءِ؟ وھلْ یمكنُ  

تطبیقَ القواعدِ الخاصةِ بالنقلِ والندبِ والإعارةِ على العاملینَ في الشركاتِ الحكومیةِ؟ وألا یعدْ ذلكَ 

لعامةِ باعتبارِ علاقةِ الموظفِ معَ الجھةِ الحكومیةِ علاقةً تجاھلاً لما ینطوي علیھِ مدلولُ الوظیفةِ ا

الحكومیةِ ھيَ علاقةٌ   الشركاتِ  للعاملینَ في  بالنسبةِ  الوظیفیةِ  العلاقةِ  أنَ طبیعةَ  تنظیمیةً، في حینِ 

،  تعاقدیةٌ مناطھا عقدَ العملِ. إلا أنھُ إذا كانتْ الشركاتُ الحكومیةُ شخصا منْ أشخاصِ القانونِ الخاصِ 

وفقا لما استقرتْ علیھِ أحكامُ محكمةِ النقضِ في أبو ظبيَ، والتي قررتْ أنَ العاملینَ في الشركاتِ  

الحكومیةِ لیسوا موظفینَ عمومیینَ، وانْ قراراتھا لیستْ قراراتٍ إداریةً، فكیفَ یتصورُ إعمالَ قواعدِ 

 ؟ ھِ للقانونِ العامِ نظیمالقانونِ الإداريِ على ما یعدْ شخصا معنویا خاصا لا یخضعُ في ت

كلُ ذلكَ یجعلُ لزاما علینا أنْ نبحثَ في التكییفِ القانونيِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ وذلكَ منْ خلالِ 

 ما یلي: 

 المبحثُ الأولُ: الآراءُ الفقھیةُ التي ثارتْ حولَ الطبیعةِ القانونیةِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ.  

 القضاءِ منْ التكییفِ القانونيِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ.المبحثُ الثاني: موقفُ 
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 الآراءَ الفقھیةَ التي ثارتْ حولَ التكییفِ الَْقاَنوُنيِّ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ   :المبحثُ الأولُ 

الشخصیةُ المعنویةُ تتوافرُ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ مقوماتِ فكرةَ المؤسسةِ العامةِ وعناصرھا، وھيَ  

دَارِيّ، وخضوعھا لرقابةِ السلطةِ المركزیةِ وقیامھا كذلكَ على إدارةِ مرافقَ  والاستقلالُ الَْمَالِيّ وَالإِْ

الأشكالِ  منْ  العامةِ  المؤسساتِ  حالُ  حالھا  العامةُ  والشركاتُ  فیھا،  العامِ  النفعِ  لتوفرِ صفةِ  عامةٍ، 

العامِ  للمشروعِ  القانونِ    )1(  القانونیةِ  لقواعدِ  تاما  خضوعا  خاضعةً  العامةُ  الشركةُ  تكونُ  لا  وعلیھِ 

المشاریعِ   في  المتبعةِ  التجاریةِ  للقواعدِ  الشركةِ  نیتھِ لإخضاعِ  عنْ  المشرعُ  أفصحَ  فمتى  الَْخَاصّ، 

دونَ استثناءٍ،  الخاصةِ، فَإنَِّ ذلكَ لا یعني أبدا سریانَ قواعدِ القانونِ الَْخَاصّ على كافةِ أوجھِ نشاطھا  

في  وانْ الصفةِ العامةِ لھذهِ الشركاتِ تقتضي حتما استبعادَ تطبیقِ بعضِ ھذهِ القواعدِ كنظامِ الإفلاسِ 

أنظمتھا الأساسیةِ على إخضاعھا لأحكامِ   أوْ  التأسیسة  أوْ عقودھا  إنشائھا  تنصْ تشریعاتُ  لمْ  حالٍ 

لھذا النظامِ إذا ما توقفتْ عنْ الوفاءِ   للدولةِ مملوكةُ  ، فلا یعقلُ أنْ تخضعَ الشركاتُ القانونِ الإفلاسِ 

رَاد  دَ الجھازِ المشرفِ على إدارتھا و ی  یقیدُ بدیونھا التجاریةِ، إذْ إنَِّ ذلكَ   یتعارضُ معَ مبدأِ انتظامِ وَاطِّ

   سیرَ المرافقِ العامةِ والخدمةِ العامةِ التي تقدمھا للجمھورِ.

ولقدْ أثارَ موضوعُ التكییفِ الَْقَانوُنِيّ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ نقاشاتٍ فقھیةً حولَ مدى ارتباطِ ھذا  

النوعَ منْ الشركاتِ بأحكامِ القانونِ الَْخَاصّ أوْ أحكامِ القانونِ العامِ، وھوَ ما دعانا إلى عرضِ ھذهِ 

 الآراءِ في المطالبِ الآتیةِ:

 رأيُ القائلُ بِأنََّ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ شخصَ منْ أشخاصِ القانونِ الَْخَاصّ.المطلبُ الأولُ: ال

 المطلبُ الثاني: الرأيُ القائلُ بأِنََّ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ شخصَ منْ أشخاصِ القانونِ العامِ. 

 .لقانونِ العامِ والقانونِ الَْخَاصّ معاالمطلبُ الثالثُ: الرأيُ القائلُ بازدواجیةِ المعاییرِ في الأخذِ بقواعدِ ا

 

 

 
 . 592م، ص  1973الم الكتب، القاھرة،د.شمس مرغني علي، التحكیم في منازعات المشروع العام، دراسة مقارنة، ع  )1( 
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 الرأيَ القائلَ بأِنََّ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ شخصا منْ أشخاصِ القانونِ الَْخَاصّ :  المطلب الأولِ 

وفقا لھذا الاتجاهِ تعدْ الشركاتُ المملوكةُ للدولةِ شخصا منْ أشخاصِ القانونِ الَْخَاصّ، ھذا بجانبِ نیةِ 

 المشرعِ الواضحةِ والقاضیةِ بإدارةِ ھذهِ المشروعاتِ في نطاقِ القانونِ الَْخَاصّ.  

الَْخَاصّ فأعمالھا تجاریةً، وعلیھِ  ودلالةُ ھذا القولِ عَدَّ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ منْ أشخاصِ القانونِ  

 .)1(فالقراراتُ الصادرةُ منھا تعتبرُ أعمالاً مدنیةً تخضعُ للقانونِ الَْخَاصّ، ولا تعتبرُ قراراتٌ إداریةٌ 

وبناءُ علیھِ فھذا الرأيُ یتجھُ إلى أنَ الشركاتِ العامةَ شركاتِ مساھمةً حقیقیةً منْ أشخاصِ القانونِ  

وذلكَ تأسیسا على أنَ تلكَ الشركاتِ تقتربُ إلى  .  )2(  فإنھا تخضعُ للقانونِ التجاريِ   الخاصِ، ومنْ ثمَ 

   .)3(حدٍ كبیرٍ منْ المشروعاتِ الخاصةِ 

الشركاتِ   في  بھا  المعمولِ  والقواعدِ  للنظمِ  وفقا  عملھا  العامةُ  الشركاتُ  تمارسُ  الرأيِ  لھذا  وطبقا 

 .القانونِ التجاريِ، فیما لا یتعارضُ معَ أحكامِ القانونِ المنشئِ لھاالتجاریةِ الخاصةِ وأحكامِ 

أما مظاھرَ خضوعھا للقانونِ الخاصِ فھيَ تظھرُ في معاملةٍ العاملینَ في الشركاتِ العامةِ إذْ یعتبرونَ  

علیھ المتعارفِ  للقواعدِ  وفقا  تدارُ  الشركةِ  وأموالَ  العملِ،  لقانونِ  الخاضعینَ  الأشخاصِ  في منْ  ا 

   .)4(  القانونِ التجاريِ 

وتتبعَ الشركاتُ العامةُ ذاتُ أسالیبِ الشركاتِ المساھمةِ الخاصةِ منْ وجودِ مجلسِ إدارةِ ومدیرِ عامٍ  

أنھا في حالٍ لمْ تكنْ قیمةُ أسھمھا قدْ دفعتْ بالكاملِ منْ قبلِ الحكومةِ فإنھا تتبعُ في تمویلھا ذاتِ   كما

 
 . 14م، ص  2005كر العربي، القاھرة، د. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، دار الف )1( 
 . 405، ص1964، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر،  1ج د.مصطفى كمال طھ، الوجیز في القانون التجاري، )2( 
   .92ص  ، 1971ھضة العربیة، القاھرة، د. أمیرة صدقي، النظام القانوني للمشروع العام ودرجة اصالتھ، دار الن  )3( 
بشیر    )4(  والتوزیع  مب   ي،مسكون د. صبیح  للنشر  الوطنیة  المكتبة  اللیبیة،  العربیة  الجمھوریة  في  الإداري  القانون  ادئ 

 . 98، ص1988.د. أحمد شرف الدین، فكرة القانون الاقتصادي، القاھرة، 308-307، ص1982والإعلان، بنغازي، 
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اعتماداتھا   على  الحصولَ  العامةُ  الشركةُ  تستطیعُ  إذْ  المساھمةُ،  الشركاتُ  تستعملھا  التي  الوسائلِ 

    .)1(المالیةِ وفقا للأوضاعِ السائدةِ للمشروعاتِ الخاصةِ 

الشركةِ وت صورةِ  أوْ  المؤممةِ  المشروعاتِ  صورةَ  تتخذُ  التي  للدولةِ  المملوكةُ  الشركاتُ  خضعَ 

المساھمةِ الخاصةِ إلى أحكامِ القانونِ التجاريِ كما أنَ احتفاظَ المشروعاتِ المؤممةِ بشكلھا السابقِ  

 نِ الخاصِ. إنما یدلُ على رغبةِ المشرعِ بأنْ تكونَ ھذهِ المشاریعِ منْ أشخاصِ القانو

طرقِ  و وتنوعِ  المتحدةِ  العربیةِ  الإماراتِ  دولةِ  في  للدولةِ  المملوكةِ  الشركاتِ  طبیعةِ  لتباینِ  نتیجةَ 

فلا توجدُ قاعدةٌ موحدةٌ بالنسبةِ للإجراءاتِ والقوانینِ المطبقةِ على الموظفینَ العاملینَ في ،  تأسیسھا

أنْ   الممكنِ  منْ  لذلكَ  الشركاتِ،  "الھذهِ  الاتحاديِ  العملِ  قانونِ  فیھا لأحكامِ  العاملینَ  قانونِ یخضعَ 

  . "الخاصِ 

وقدْ تعددتْ آراءَ فقھاءِ القانونِ الَْخَاصّ في جمھوریةِ العراقِ بشأنِ مدى خضوعِ الشركاتِ المملوكةِ 

 وبالتالي خضوعھا للقانونِ  للدولةِ للقانونِ الَتِّجَارِيّ وإمكانیةُ إضفاءِ صفةِ التاجرِ على تلكَ الشركاتِ 

 .)2( الَْخَاصّ 

 

 
خلال مشروع قانون المشروعات    یرى فریق من الفقھاء الفرنسیین إن ھذه الشركات تخضع للقانون الخاص وذلك من  )1( 

المجموعة (ب) وھي المشروعات المؤممة التي إحتفظت بشكلھا السابق (شكل الشركات    1948) لعام  6027العامة رقم (
 المساھمة) وتنافس في نشاطھا المشروعات الخاصة. 

المؤسسة العامة وتطبیقاتھا في   العلوش، نظریة  العراقي  ینظر د. سعد  النھ  رنة)،(دراسة مقاالتشریع  العربیة،  دار  ضة 
 . 177-175، ص1968القاھرة، 

 . 75، ص1964د. محمد فؤاد مھنا، القانون الإداري العربي في ظل النظام الإشتراكي، دار المعارف، الإسكندریة، 
،  1967،  ، دار عالم الكتب، القاھرة2د. فتحي عبد الصبور، الآثار القانونیة للتأمیم والحراسة الإداریة على الأموال، ط

 . 352ص
یرى بعض الفقھاء بأن الشركات المملوكة للدولة تحترف العمل التجاري مما یترتب علیھ اكتسابھا صفة التاجر والذي   )2( 

یستدعي خضوعھا للقانون التجاري الذي یحكم عمل التاجر، إلا أن البعض الآخر یرى أن الشركات المملوكة للدولة لا  
التج القانون  إلى أحكام  الذي صدر وقضى  تخضع  القانون  یخالف أحكام  بالقدر الذي لا  إلیھا  اري جمیعھا وإنما تخضع 

القانون الخاص وعدم   تأمیم شركة قائمة، وذھب البعض إلى الربط بین اعتبارھا من أشخاص  بتأسیس شركة عامة أو 
، أنظر  إنھا تعد من أشخاص القانون العامفتمتعھا بإمتیازات السلطة العامة، فإذا خولھا القانون استخدام وسائل القانون العام  

د. أكرم یاملكي و  أنظر  .244، ص1973طالب حسن موسى، الموجز في الشركات التجاریة، مطبعة المعارف، بغداد،  د.
غازي فیصل، الشخصیة  ،  36، ص1981د،  د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الثاني، الشركات التجاریة، بغدا

 . 89، ص1985المعنویة وتطبیقاتھا في التشریع العراقي، رسالة  ماجستیر، كلیة القانون والسیاسة، بغداد، 
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 الرأيِ القائلِ بأِنََّ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ شخصَ منْ أشخاصِ القانونِ العامِ : المطلب الثاني

أعمالَ   تشبھُ  إداریةً  أعمالاً  للدولةِ  المملوكةِ  الشركاتِ  أعمالِ  اعتبارِ  إلى  الفقھِ  منْ  جانبُ  ذھبَ 

المؤسساتِ العامةِ وتخضعُ لقواعدِ القانونِ العامِ، وھمْ یعللونَ ذلكَ بانَ عملیاتِ التحولِ الاَِشْترَِاكِيّ 

خذتْ شكلَ الشركاتِ العامةِ أوْ المؤسساتِ  التي أدتْ إلى بروزِ أسلوبِ المشروعاتِ العامةِ التي ات

العامةِ فَإنَِّ ھذهِ الوحداتِ الاقتصادیةِ الجدیدةِ تعتبرُ منْ الأجھزةِ الإداریةِ التي تتبعُ الدولةُ لاستخدامھا  

كوسیلةٍ لھا في تنفیذِ الخططِ الاقتصادیةِ وتحقیقِ أھدافِ التنمیةِ الاقتصادیةِ والاجتماعیةِ والوطنیةِ،  

شخصُ منْ أشخاصِ القانونِ   بأنھا ھذا الاتجاهِ قامَ بتكییفِ الشركاتِ العامةِ في ضوءِ ھذا التفسیرِ  وانْ 

إذْ تعتبرُ ھذهِ الشركاتِ منْ  ،)1( العامِ یمارسُ أنشطةً تجاریةً وصناعیةً منْ أجلِ تحقیقِ المنفعةِ العامةِ 

فأموالھا عامةٌ وتتمتعُ بامتیازاتِ السلطةِ العامةِ حسبَ وجھةِ  الأشخاصِ الاعتباریةِ العامةِ؛ وبالتالي  

للدولةِ تختلفُ عنْ الشركاتِ   نظرھمْ وكانتْ حجتھمْ التي یبنونَ علیھا رأیھمْ أنََّ الشركاتِ المملوكةَ 

التي الخاصةِ في رأسِ المالِ، حیثُ إنَِّ رأسَ مالِ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ مدفوعٌ منْ الدولةِ وھيَ  

تدیرھا وتتحملُ خسائرھا، وَإنَِّ المشرعَ لمْ یَنصُّ صراحةً على أنََّ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ أشخاص 

    .)2( اعتباریةٍ خاصةٍ 

، إذْ ینظرونَ إلى الشركةِ المملوكةِ للدولةِ على أنھا تأخذُ  القانونِ العامِ   بعضَ فقھاءِ   ویأخذَ بھذا الرأيِ 

مرافقَ  شكلَ المؤسسةِ   تقومُ بإدارةِ  القانونِ العامِ كونھا  الفقھُ شخصا منْ أشخاصِ  العامةِ فقدْ عدھا 

    .)4( كما تدیرُ ذمةً مالیةً عامةً ولھا ارتباطٌ وثیقٌ بالدولةِ . )3( عامةٍ 

 
العام  )1(  للمال  القانوني  المركز  الحمید،  عبد  فاروق  محمد  مقارنة  -د.  ط-دراسة  الجامعیة  المطبوعات  ،  1،دیوان 

 . 476-475، ص1984الجزائر،
العلوم الإنسانیة، جامعة   – لقانونیة لقرارات الشركات العامة، مجلة جامعة سرت العلمیة د. ھیام على ناجي، الطبیعة ا )2( 

 . 170، ص2017، 2، العدد7مركز البحوث والاستشارات، مجلد –سرت 
، دار  1د. أكثم الخولي، دراسات في قانون النشاط التجاري الحدیث للدولة ونظریة المشروع العام وشبھ العام، ط )3( 

 . 100-99، ص1961لنشر، القاھرة ل
) أن انفراد المشروعات المؤممة بنظام قانوني خاص متمیز لا یكفي لاعتبارھا كائنات قانونیة  connoisیرى الفقیھ (  )4( 

 .  347منفصلة عن المؤسسات العامة. نقلاً عن د. فتحي عبد الصبور، مرجع سابق، ص
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باعتبارھا  اقتصادیةً  عامةً  مرافقَ  شكلھا  كانَ  مھما  جمیعا  العامةُ  الشركاتُ  تعدْ  للبعضِ  ووفقا 

مشروعاتٍ ذاتِ نفعٍ عامٍ مباشرٍ أوْ غیرِ مباشرٍ تھیمنُ علیھا السلطةُ العامةُ وتدیرھا مباشرةً أوْ بطریقةٍ  

 . )1(غیرِ مباشرةٍ 

الشر تعاملَ  أنَ  المنطقيِ  غیرِ  فمنْ  الشركاتِ  وبالتالي  معَ  المساواةِ  قدمِ  على  للدولةِ  المملوكةِ  كاتِ 

التجاریةِ الخاصةِ، منْ حیثُ النظامُ القانونيُ الذي یحكمُ كلیھما، إذْ إنَ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ ھيَ  

جتمعِ في حلقةٌ منْ حلقاتِ الجھازِ الإداريِ في الدولةِ، تنشأَ منْ قبلِ الدولةِ لتكونَ دعامةً منْ دعائمِ الم

إشباعِ الحاجاتِ العامةِ وتنفیذِ سیاسةِ المشرعِ في مختلفِ المجالاتِ الاقتصادیةِ، وھذا الاختلافُ ینبغي  

  .أنْ یصاحبھُ اختلافٌ في النظامِ القانونيِ الذي یحكمُ كلا منھا

المصلحةَ العامةَ، وتتمتعَ بناء علیھِ تمَ إنشاءَ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ لتتولى سیاسةَ المشرعِ وتحققَ  

في كثیرٍ منْ الأحیانِ بامتیازاتِ ووسائلِ السلطةِ العامةِ، كعدمِ جوازِ الحجزِ على أموالھا، وإعفائھا  

، ملَ خسائرھا الناتجةَ عنْ نشاطھا منْ الضرائبِ والرسومِ، ثمَ إنَ الدولةَ ھيَ التي تتولى تمویلھا، وتتح 

الشركاتُ   تخضعُ  الرقابیةِ وأخیرا  الأجھزةِ  لإشرافِ  نشاطھا  أوجھِ  لمختلفِ  ممارستھا  عندَ  العامةُ 

للدولةِ التي تخضعُ لھا بقیةِ الأشخاصِ الاعتباریةِ العامةِ، وتعتبرَ كلُ ھذهِ الدلائلِ كافیةً لتمتعِ الشركاتِ  

 . )2( العامةِ بالشخصیةِ الاعتباریةِ العامةِ 

مملوكةَ للدولةِ تتوافرُ فیھا مقوماتُ المؤسساتِ العامةِ منْ شخصیةٍ  وسندُ ھذا الاتجاهِ أنَ الشركاتِ ال

للدولةِ وتباشرُ الشركةُ أموالاً مملوكةً  معنویةٍ واستقلالٍ ماليٍ وإداريٍ، كما تعدْ أموالُ ھذهِ الشركاتِ  

   . )3(نشاطا اقتصادیا باسمِ الدولةِ ولحسابھا كما ھوَ الحالُ في المؤسساتِ العامةِ 

 
 . 91د. أمیرة صدقي، مرجع سابق، ص )1( 
، المكتبة الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، بدون 7د. محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري اللیبي، ط )2( 

 .  119تاریخ، ص
 . 348د. فتحي عبد الصبور، مرجع سابق، ص )3( 
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فلا یوجدُ فرقُ بینَ الشركةِ   ھناكَ أثرٌ لشكلِ الشركةِ المملوكةِ للدولةِ على طبیعتھا القانونیةِ،  ولیسَ 

العامةِ والمؤسسةِ العامةِ إلا بمركزِ كلِ منھما بالتنظیمِ الإداريِ، حیثُ إنَ المؤسساتِ العامةَ قدْ تشرفُ 

   .)1( العامةِ على الشركاتِ العامةِ لذا تعدّ في مركزِ أعلى منْ الشركةِ 

حیثُ یعدْ نشاطُ القطاعِ العامِ الذي تقومُ بھِ المؤسساتُ العامةُ والشركاتُ المملوكةُ للدولةِ والجمعیاتِ  

التي تتبعھا بطبیعتھا وتكوینھا أجھزةً إداریةً عامةً تعملُ باسمِ الدولةِ ولصالحھا، وتباشرَ نشاطھا وفقا  

التي   للبرامجِ  وطبقا  ھذا للتخطیطِ  مباشرةِ  في  تخضعُ  وھيَ  المختصةُ،  المركزیةُ  الھیئاتُ  تضعھا 

المركزیةِ،  والتنظیمِ  الرقابةِ  عامٍ لأجھزةِ  بوجھٍ  وتخضعَ  المختصِ،  الوزیرِ  وتوجیھِ  لرقابةِ  النشاطِ 

أوْ  الھیئةِ  أوْ رئیسِ  الوزیرِ  منْ  إداریةٍ یصدرُ باعتمادھا قرارَ  لنظمِ ولوائحَ    وتسیرَ في عملھا وفقا 

الدولةِ  تتحملُ خزانةَ  القانونِ  الدولةِ وطبقا لصریحٍ  لتحقیقِ أھدافِ  تعملُ  تتبعھُ، وھيَ  الذي  الدائرةِ 

   .)2(  نفقاتھا ، كما یعودُ فائضُ مواردھا إلى خزانةِ الدولةِ 

  :ذلكَ فقدْ استندَ أنصارُ ھذا الاتجاهِ على عدةِ حججِ منھا ما یلي وعلى 

المملوكةُ   -1 الشركاتُ  توافرِ تتسمَ  منْ  العامِ  المؤسساتِ  في  المتوافرةِ  السماتِ  بنفسِ  للدولةِ 

شخصیةٍ معنویةٍ واستقلالٍ ماليٍّ وإداريٍّ وذمةِ مالیةٍ مستقلةٍ عنْ الدولةِ معَ خضوعھا لرقابةِ 

 . )3( الدولةِ وإنشائھا للنفعِ العامِ 

وتباشرُ نشاطا اقتصادیا عاما وتباشرُ ھذهِ إنَِّ الشركةَ المملوكةَ للدولةِ تدارُ منْ قبلِ الدولةِ   -2

 . )4( الشركاتِ نشاطھا باسمِ الدولةِ ولحسابھا شأنھا في ذلكَ شأنُ المؤسساتِ العامةِ 

تنشئھا   -3 التي  الخاصةِ  المساھمةِ  الشركاتِ  عنْ  بالكاملِ  للدولةِ  المملوكةِ  الشركاتِ  اختلافُ 

الأشخاصُ الطبیعیةُ الخاصةُ في أنََّ الأسھمَ جمیعھا مملوكةٌ للدولةِ باعتبارھا المساھمِ الوحیدِ  

 
 . 90أمیر حسن جاسم مرجع سابق، ص )1( 
 . 11، صالطماوي، مرجع سابقد. سلیمان  )2( 
 .  184م، ص2013د. عمر محمد السیوي، الوجیز في القضاء الإداري، مكتبة الفضیل للطباعة والنشر، بنغازي،  )3( 
 .  348د. فتحي عبد الصبور، مرجع سابق، ص )4( 
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للأفرادِ، أيْ أنََّ    في الشركةِ في حینِ أنََّ ملكیةَ الأسھمِ في الشركاتِ المساھمةِ الخاصةِ تعودُ 

الإدارةِ  لارتباطِ  إدارتھا  في  الأعلى  الَْحَقّ  أصحابُ  ھمْ  الخاصةِ  الشركاتِ  في  المساھمینَ 

ذْ تربطُ بینَ ھؤلاءِ المساھمینَ نیةَ المشاركةِ في حینِ أنََّ الشركةَ العامةَ لا ترتبطُ إ.  )1(  بالملكیةِ 

إضافةٌ إلى ذلكَ فلا وجود للجمعیةِ العمومیةِ في  .  )2(  بھا نیةَ المشاركةِ إذْ تتعلقُ بخطةِ التنمیةِ 

لأِنََّ   الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ بالكاملِ ولكنھا موجودةٌ في الشركاتِ الخاصةِ وذلكَ نتیجةَ 

الدولةَ ھيَ المساھمُ الوحیدُ، وقدْ انتقلتْ سلطاتِ الجمعیةِ العمومیةِ في الشركاتِ العامةِ إلى  

   .كةِ العامةِ مجلسِ إدارةِ الشر

حینما تتدخلُ الدولةُ في النشاطِ الاقتصاديِ وتتولى مباشرتھُ فھيَ لا تباشرهُ بوصفھا شخصا   -4

معنویا خاصا یخضعُ لأحكامِ القانونِ الخاصِ ویعاملُ معاملةَ الأفرادِ أوْ الأشخاصِ المعنویةِ 

یتمتعُ بحقِ السیادةِ   الخاصةِ الأخرى، ولكنھا تباشرُ ھذا النشاطِ بوصفھا شخصا معنویا عاما

 .)3( والسلطانُ 

ویمكننا أنْ نضیفَ إلى الحججِ المذكورةِ أنَ الشركاتِ العامةَ تتمتعُ ببعضِ امتیازاتِ السلطةِ العامةِ  

في    وعدمَ خضوعھا لنظامِ الإفلاسِ   كنزعِ الملكیةِ للمنفعةِ العامةِ، وعدمَ إمكانِ التنفیذِ على أموالھا،

أنظمتھا الأساسیةِ على إخضاعھا لأحكامِ   أوْ  التأسیسة  أوْ عقودھا  إنشائھا  تنصْ تشریعاتُ  لمْ  حالٍ 

التي تقرر    قضائي قدْ یتمتعُ العاملینَ ببعضِ الشركاتِ العامةِ بسلطةِ الضبطِ ال، كما  قانونِ الإفلاسِ 

منْ مرسومِ    ) 18( لبعضِ الموظفینَ العاملینَ بشركةِ مجموعةِ بریدِ الإماراتِ حیثُ نصتْ المادةُ    منحھا

 بشأنَ شركةِ مجموعةِ بریدِ الإماراتِ على ما یلي:  2019) لسنةِ 21بقانونٍ اتحاديٍ رقم (

 
 . 90امیر حسن جاسم، مرجع سابق، ص )1( 
 .  349د. فتحي عبد الصبور، مرجع سابق، ص )2( 
 . 155د. محمد فؤاد مھنا، مرجع سابق، ص )3( 
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"یكونَ لموظفي الشركةِ الذینَ یصدرُ بتحدیدھمْ قرارَ منْ وزیرِ العدلِ بالاتفاقِ معَ رئیسِ المجلسِ   

إثباتِ ما یقعُ في نطاقِ اختصاصھمْ منْ مخالفاتٍ لأحكامِ ھذا   في  مأموري الضبطِ القضائيِ  صفةَ 

  المرسومِ بقانونِ والقراراتُ الصادرةُ تنفیذا لھُ".

للعاملینَ في وكذلكَ فعلُ المشرعِ  منحِ صفةِ مأمورِ الضبطِ القضائيِ   الاتحاديِ عندما قررَ إمكانیةَ 

شركةِ الاتحادِ للماءِ والكھرباءِ وجاءَ بنفسِ مضمونِ النصِ القانونيِ المتقدمِ الذكرِ وذلكَ بالنصِ علیھِ  

في شأنِ شركةِ الاتحادِ للماءِ    2020لسنةِ    )31(منْ المرسومِ بقانونٍ اتحاديٍ رقم    )14(في المادةِ  

والكھرباءِ. وھاتینِ الشركتینِ المذكورتینِ آنفا اللتینِ أنشأتھما الحكومةُ الاتحادیةُ بالإضافةِ إلى شركةِ 

للنقلِ  العامةِ  الإماراتِ   الإماراتِ  "مواصلاتِ  إلى شركةِ  والخدماتِ  مؤسسةٍ  منْ  تحویلھا  تمَ  التي   "

بق مرسومَ  رقم  بموجبَ  اتحاديٍ  الإماراتِ  2019لسنةِ  )  22(انونٍ  جھازِ  إلى  مملوكةٌ  جمیعھا   ،

وذلكَ  الوزراءِ  لمجلسِ  یتبعُ  عامةٍ  كسلطةٍ  الاتحادیةِ  الحكومةِ  قبلِ  منْ  إنشاؤهُ  تمَ  الذي  للاستثمارِ 

نونِ الذي بإنشاءِ جھازِ الإماراتِ للاستثمارِ ھذا القا  2007لسنةِ    )4(بالمرسومِ بقانونٍ اتحاديٍ رقم  

جمیعَ   بأنَ  قررَ  عندما  لھُ  المملوكةُ  الشركاتُ  وبالتالي  الجھازِ  أموالِ  على  العامِ  المالِ  أسبغَ صفةَ 

الأموالِ والأصولِ التي یحتفظُ بھا جھازُ الإماراتِ للاستثمارِ أوْ یدیرھا أوْ یستثمرھا ھيَ أموالاً عامةً 

 منْ القانونِ المذكورِ على أنھُ:   )13(مملوكةً للدولةِ وذلكَ عندما نصَ في المادةِ 

"تكون جمیعُ الأموالِ والأصولِ التي یعھدُ إلى الجھازِ الاحتفاظِ بھا أوْ إدارتھا أوْ استثمارھا أموالاً 

یتمُ  التي  أوْ  المقررةِ  الضرائبِ  أوْ  الرسومِ  منْ  أيِ  سدادِ  منْ  الجھازُ  ویعفى  للدولةِ،  مملوكةً  عامةً 

 . "إقرارھا في الدولةِ 

وبعدٌ أنْ انتھینا منْ استعراضِ آراءِ الفقھاءِ في ھذا المجالِ والحججِ التي ساقوھا فإننا نؤیدُ ما ذھبَ 

إلیھِ الفقھاءُ في الرأيِ الذي یعدْ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ مؤسساتٍ عامةً فھيَ شخصُ منْ أشخاصِ 

 ما ینطبقُ على المؤسساتِ العامةِ منْ حیثُ  ، إذْ ینطبقُ على الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ القانونِ العامِ 

 .كونھا طریقةً منْ طرقِ إدارةِ المرافقِ العامةِ 
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والقانونِ   القانونِ العام الرأيُ القائلُ بازدواجیةِ المعاییرِ في الأخذِ بقواعدِ  :المطلبُ الثالثُ 

 الَْخَاصّ معا

للق للدولةِ  تخضعُ الشركاتُ المملوكةُ  للقانونِ انونینِ العامِ والخاصِ وفقا لھذا الرأيِ  ، أما خضوعھا 

العامِ فیرجعُ إلى كونھا تدیرُ مرافقَ عامةً تشتركُ معَ غیرھا منْ المؤسساتِ في الخضوعِ للمبادئِ 

الأساسیةِ للمرافقِ العامةِ، وأما خضوعھا للقانونِ الخاصِ فیعودُ إلى طبیعةِ نشاطھا الاقتصاديِ، الذي 

الأفرادِ وھوَ ما یستدعي خضوعھا للقانونِ الذي یتلاءمُ معَ طبیعةِ ھذا النشاطِ  لا یختلفُ عنْ نشاطِ  

   .)1( وھوَ القانونُ الخاصُ 

دَ ھذهِ المرافقِ بینَ النظامینِ العامِ والخاصِ، وتتباینَ وتتنوعُ عملیةُ إخضاعھا لكلٍ منْ  دوعلیھِ، تتر

یتعلقُ بالشركاتِ التي تدارُ بواسطةِ أشخاصٍ معنویةٍ عامةٍ  النظامینِ باختلافِ ھذهِ المرافقِ، ففیما  

تسیرُ  الذي  الوقتِ  في  ھذا  العامِ،  القانونِ  وقواعدِ  لأحكامِ  الھیكليِ  وتركیبھا  تنظیمھا  نجدُ خضوعُ 

أعمالھا وممارسةِ أوجھِ نشاطھا وفقا لقواعدِ القانونِ الخاصِ سواءٌ فیما یتصلُ بالعلاقاتِ الدائمةِ فیما  

ھا وبینَ الأفرادِ المنتفعینَ بخدماتِ المرفقِ الذي تدیرهُ، وذلكَ سواء منْ حیثُ تحریكُ المسؤولیةِ بین

  عنْ أداءِ ھذهِ المنافعِ، أوْ بصددِ العلاقةِ القائمةِ بینَ ھذهِ الشركاتِ والعاملینَ فیھا الذینَ یتمُ إخضاعھمْ 

الخاصِ  العملِ  قانونِ  مدیري  لأحكامِ  طائفةِ  بالأعمالِ   باستثناءَ  القائمینَ  أوْ  المرافقِ  تلكَ  ورؤساءَ 

   .)2( المحاسبیةِ فیھا إذْ یعتبرونَ ھؤلاءِ منْ بینِ الموظفینَ العمومیینَ 

وبالتالي تخضعُ الشركاتُ المملوكةُ للدولةِ لنظامٍ قریبٍ منْ النظامِ القانونيِ للشركاتِ الخاصةِ المملوكةِ 

للأفرادِ ولأشخاصِ القانونِ الخاصِ، ولكنْ لا یتطابقُ معھُ نظرا لعمومیةِ الشركةِ المملوكةِ للدولةِ،  

باعتبار  التجاريِ  القانونِ  لقواعدِ  أنْ خضعتْ جزئیا  التطبیقِ على الأعمالِ فھيَ  العموميِ  القانونِ  هِ 

 
الإسكندریة،    )1(  الجامعیة،  المطبوعات  دار  الإداري،  القانون  الحلو،  راغب  ماجد  أیضاَ  451، ص1996د.  أنظر   ،

 . 48، ص1986د.حسني المصري ، قوانین الشركات الأنكلوسكسونیة، 
طنطا،  ، جامعة  4د. مصطفى محمود عفیفي، الوسیط في مبادئ القانون الإداري المصري والمقارن، الكتاب الثاني، ط  )2( 

 . 175بدون تاریخ، ص
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التجاریةِ فإنَ ذلكَ لا یعني زوالَ صبغتھا كمنظمةٍ عامةٍ تدیرُ نشاطا تجاریا في نطاقِ خطةِ التنمیةِ  

الاقتصادیةِ العامةِ للدولةِ، وضمنَ أھدافھا وھذهِ الصفةُ العمومیةُ ھيَ التي تجعلھا تدورُ أیضا في فلكِ  

يِ، ومنْ مظاھرِ تطبیقِ كلا القانونینِ العامِ والخاصِ في الشركةِ العامةِ أنَ الشركاتِ  القانونِ الإدار

العامةَ تتمتعُ ببعضِ امتیازاتِ السلطةِ العامةِ كنزعِ الملكیةِ للمنفعةِ العامةِ، وعدمَ إمكانِ التنفیذِ على 

نشائھا أوْ عقودھا التأسیسة أوْ ، وعدمَ خضوعھا لنظامِ الإفلاسِ في حالٍ لمْ تنصْ تشریعاتُ إأموالھا

أنظمتھا الأساسیةِ على إخضاعھا لأحكامِ قانونِ الإفلاسِ، وقدْ یتمتعُ العاملینَ ببعضِ الشركاتِ العامةِ  

بسلطةِ الضبطِ الإداريِ والقضائي، وكذلكَ تخضعُ الشركاتُ العامةُ لأشكالٍ متنوعةٍ منْ الرقابةِ التي  

 .تمارسُ علیھا منْ قبلِ الدولةِ 

وفي دولةِ الإماراتِ العربیةِ المتحدةِ نجدُ أنَ قانونَ المواردِ البشریةِ لإمارةِ أبو ظبيَ یمكنُ تطبیقھُ  

 على الشركاتِ الحكومیةِ والعاملینَ فیھا وذلكَ في حالِ صدورِ قرارِ منْ رئیسِ المجلسِ التنفیذيِ وھذا 

في نصِ المادةِ  تمَ إقرارهُ  القانونِ 3- 2(  ما  في شأنِ المواردِ البشریةِ   2016لسنةِ  )  6 ( رقمٍ ) منْ 

"یجوزَ بقرارٍ منْ رئیسِ المجلسِ التنفیذيِ تطبیقُ بعضِ أوْ كلِ أحكامِ ھذا   لإمارةِ أبو ظبيَ على أنھُ:

 .القانونِ ولائحتھِ التنفیذیةِ والسیاساتِ الصادرةِ تنفیذا لھُ على الشركاتِ الحكومیةِ"

المتقدمَ الذكرَ یقرُ ضمنیا بأنَ الشركاتِ الحكومیةَ ھيَ شخصُ منْ أشخاصِ  ویرى الباحثُ بأنَ النصَ 

أشخاصِ   لدى  العاملینَ  على  تطبیقھُ  یتمُ  الذي  البشریةِ  المواردِ  قانونِ  تطبیقُ  ویمكنُ  العامِ  القانونِ 

الشركةُ المرادُ   القانونِ العامِ في الحكومةِ المحلیةِ علیھا وسندنا في ذلكَ بأنھُ لا یمكنُ تصور أنْ تكونَ 

شخصُ منْ أشخاصِ القانونِ الخاصِ كورِ علیھا ھيَ شركةٌ خاصةٌ لأن الأخیرة  تطبیقُ القانونِ المذ

ولا یمكنُ حتى ولوْ استثناءَ أنْ یطبقَ على العاملینَ لدیھا قانونُ المواردِ البشریةِ المخصصِ لأشخاصِ 

ى الشركةِ الحكومیةِ بقرارٍ منْ رئیسِ المجلسِ التنفیذيِ القانونِ العامِ، وأما تطبیقُ القانونِ المذكورِ عل

ذلكَ لكونھا في الأصلِ شخصَ منْ أشخاصِ القانونِ العامِ، وقرارَ سموِ رئیسِ المجلسِ التنفیذيِ الذي 

والسیاساتِ  التنفیذیةِ  ولائحتھِ  البشریةِ  المواردِ  قانونِ  أحكامِ  كلِ  أوْ  بعضِ  تطبیقِ  بشأنِ  سیصدرُ 
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تنفیذا لھُ على الشركاتِ الحكومیةِ إنما ھوَ قرارا كاشفا لحقیقیةٍ أنْ تلكَ الشركاتِ الحكومیةِ الصادرةِ  

  .تتمتعُ بالشخصیةِ القانونیةِ العامةِ ولیسَ قرارا منشئا لھذهِ الشخصیةِ 

 موقفُ القضاءِ منْ التكییفِ القانونيِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ : المبحثُ الثاني

وتنفیذِ خططِ التنمیةِ كفالةَ حسنِ استخدامِ المواردِ الاقتصادیةِ   تقتضي متطلباتِ التحولِ الاقتصاديِ 

أھمیةُ   لھا  التي  الأساسیةِ  الصناعاتِ  بعضِ  في  الدولةِ  بإشراكِ  الوطنيَ  الاقتصادَ  تنعشُ  بصورةٍ 

وماتِ والقدراتِ المادیةِ والقانونیةِ  استراتیجیةٍ عنْ طریقِ إنشاءِ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ ومدھا بالمق

الكافیةِ لتقویةِ ھذا القطاعِ بما یكفلُ إشراكھُ في جمیعِ مجالاتِ النشاطِ الاقتصاديِ وأنْ یتھیأَ لھا قدرُ  

 منْ الحریةِ والمرونةِ والسرعةِ في اتخاذِ القراراتِ.  

الشركاتُ   تواجھُ  التي  الأساسیةُ  المشكلةُ  لھذهِ  وترجعَ  القانونيِ  الوضعِ  إلى طبیعةِ  للدولةِ  المملوكةُ 

الشركاتِ فھيَ شركاتٌ مملوكةٌ للدولةِ وفي الوقتِ نفسھِ تخضعُ للقانونِ التجاريِ الذي یعالجُ أوضاعَ 

اتِ القطاعِ الخاصِ اختلافا  الشركاتِ الخاصةِ بالرغمِ منْ اختلافِ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ عنْ شرك

 . بینا

قدْ ترتبَ على ھذا الوضعِ القانونيِ ظھورُ اجتھاداتٍ مختلفةٍ حولَ طبیعةِ التصرفاتِ الصادرةِ منْ ول

ھذهِ الشركاتِ إذْ انقسمتْ إلى قسمینِ البعضَ أضفى علیھا الشخصیةُ الاعتباریةُ الخاصةُ وصنفھا منْ 

ھا بأنھا أعمالٌ أوْ قراراتٍ إداریةٍ أشخاصِ القانونِ المدنيِ ونتجَ عنْ ذلكَ عدمُ اعتبارِ أعمالھا وقرارات

ثمَ فما یصدرُ عنھا ھيَ قراراتٌ   العامةِ ومنْ  أنھا منْ الأشخاصِ الاعتباریةِ  والبعضُ الآخرُ یرى 

 ضعُ لأحكامِ القانونِ الإداريِ. إداریةٌ تخ

ال الشركاتِ  یعالجُ أوضاعَ  عامٍ  إلى غیابِ تشریعِ  والقضائيِ  الفقھيِ  مملوكةِ ویرجعَ ھذا الاختلافِ 

للدولةِ ویعكسُ فلسفةَ إنشائھا ومفھومُ تكوینھا، غیرَ أنَ مھمةَ القضاءِ تنحصرُ في التعرفِ على نیةِ 

وھذا   وواضحةً  النیةِ صریحةً  ھذهِ  تكونُ  وقدْ  للدولةِ  المملوكةِ  الشركاتِ  تحدیدِ طبیعةِ  في  المشرعِ 
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كنُ استنتاجَ ھذهِ النیةِ منْ مجموعِ الظروفِ الأمرُ نادرٌ، وقدْ تكونُ ضمنیةً وھوَ الغالبُ وبالتالي یم 

 .)1( والقرائنِ المحیطةِ بإنشاءِ المشروعِ العامِ وكذلكَ أسلوبُ إدارتھِ وتنظیمھِ وتسییرهِ 

وسوفَ نتناولُ في ھذا المبحثِ موقفَ القضاءِ منْ التكییفِ القانونيِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ منْ  

لَ الأولى في ما استقرَ علیھِ القضاءُ في إمارةِ أبو ظبيَ باعتبارِ أنَ الشركاتِ  خلالِ سوابقَ قضائیةٍ، تتمث

بأحدِ أحكامِ  الثانیةُ  القانونِ الخاصِ، وتتمثلَ  التي تؤولُ ملكیتھا للحكومةِ ھيَ شخصُ منْ أشخاصِ 

في الثالثةِ لدراسةٍ    قضاءِ المحكمةِ الاتحادیةِ العلیا بشأنِ خضوعِ تلكَ الشركاتِ للقانونِ العامِ، ونتطرقُ 

سابقةٍ قضائیةٍ أخذَ بھا القضاءُ بقواعدِ القانونِ الخاصِ والعامِ معا عندَ تكییفھِ للواقعةِ التي عرضتْ 

 علیھِ وكلِ ذلكَ سنتناولھُ منْ خلالِ المطالبِ الثلاثةِ التالیةِ: 

 بأنَ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ منْ أشخاصِ القانونِ الخاصِ. المطلبُ الأولُ: الاتجاهُ القاضي 

 بأنَ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ منْ أشخاصِ القانونِ العامِ.   لمطلبُ الثاني: الاتجاهُ القاضي ا

 المطلبُ الثالثُ: ازدواجیةُ المعاییرِ في الأخذِ بقواعدِ القانونِ العامِ والقانونِ الخاصِ معا.  

 

 

 

 

 

 

 
 . 42-41، ص1982-1981، د. محمود محمد حافظ، نظریة المرفق العام، دار النھضة العربیة، القاھرة )1( 
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الأولُ  القانونِ    :المطلبُ  أشخاصِ  منْ  للدولةِ  المملوكةَ  الشركاتِ  بأنَ  القاضي  الاتجاهُ 

 الخاصِ 

دَارِيّ   –وفقا لھذا الاتجاهِ یكونُ الاختصاصُ للقضاءِ الَْعَادِيّ    -ما لمْ یوجدْ نصَّ باختصاصِ القضاءِ الإَِْ

التي تنشأُ عنْ قیامِ الدولةِ بنشاطٍ  المتعلقة بمرافق عامة صناعیة أو تجاریة وبالنظرِ في المنازعاتِ  

    .)1( یماثلُ نشاطَ الأفرادِ 

القضاءِ  باختصاصِ  فیھا  أحكاما قضتْ  العربیةِ  الدولِ  بعضِ  فرنسا وفي  القضاءُ في  حیثُ أصدرَ 

بنظرِ النزاعاتِ القضائیةِ المتعلقةِ بالشركاتِ المملوكةِ للدولةِ على أساسٍ أنَ ھذهِ الشركاتِ  العاديِ 

 الخاصُ ولا یطبقُ على العاملینَ تخضعُ في تعاملاتھا للقواعدِ القانونیةِ التجاریةِ ویحكمُ عملھا القانونُ 

فیھا قوانینُ وأنظمةُ المواردِ البشریةِ الحكومیةِ ولكنھمْ یخضعونَ لقانونِ العملِ المطبقِ على العاملینَ 

منْ أشخاصِ   للدولةِ شخصا  المملوكةُ  الشركاتُ  تعتبرُ  تلكَ الأحكامِ  فإنَ  الخاصِ، وبالتالي  بالقطاعِ 

 
وھذا ما ذھبتْ إلیھِ محكمةُ التنازعِ الفرنسیةِ حولَ الاختصاصِ في نظرِ القضایا المتعلقةِ بمرافقَ عامةٍ صناعیةٍ وتجاریةٍ.    )1( 

والمعروفُ باسمِ قضیةِ العبارةِ إیبوكا حیثُ قضتْ بأِنََّ الشخصَ الَْمَعْنَوِيّ العامَ الذي    1921الصادرِ عامُ  وذلكَ في حكمھا  
دَارِيّ، وتتلخصَ ھذهِ   یدیرُ مرفق عامٍ ذو طابعٍ تجاريٍّ یخضعُ لاختصاصِ القضاءِ الَْمَدَنيِّ ولیسَ لاختصاصِ القضاءِ الإَِْ

وقائعھا على الوجھِ الآتي: «تتناثرَ على ساحلِ شاطئِ العاجَ    Matterالحكومةِ ماتیرْ    القضیةِ منْ خلالِ عرضِ مفوضِ 
خلجان صغیرةً تجعلُ المرورَ عسیرا؛ وكانَ الَْحَلّ الَسَّعِید الذي وجدتھُ المستعمرةُ ھوَ ربطھا بمعدیاتٍ. وھكذا أقامتْ على  

إبرییھْ   إیبوكا    Ebri éخلیجِ  معدیةً  سمیتْ  بَسَّام   Elokaواحدةً  رصیفِ  إدارةِ  خلالِ  منْ  ومباشرةً  شخصیا   تستغلھا 
Bassam  . ْسیاراتٍ   4شخصا و  18وعلي متنھا  1920أیَْلوُل/ سِبْتمَْبرِ سنةَ  6-5المعدیةُ تعبرُ الخلیجَ في لیلةِ  وكانت

حینَ غرقتْ فجأةً، وقدْ غرقَ مواطنٌ وكذلكَ السیاراتُ التي كانتْ قدْ أصابتھا عندما استخرجتْ أضرارٌ جسیمةٌ». فرفعتْ  
لكةً إحدى ھذهِ السیاراتِ دعوى أمامَ محكمةِ بَسَّام الكبیرِ. ولما رفعَ نائبُ حاكمِ المستعمرةِ  الشركةُ التجاریةُ للغربِ الأَْفَْرِیقِيّ ما

النزاعُ، حكمتْ محكمةَ التنازعِ بدخولِ المنازعةِ في اختصاصِ المحاكمِ العادیةِ. وبھذا الحكمِ الشھیرِ والمعروفِ أكثرَ باسمِ  
الوجھِ باختصاصِ المحاكمِ العادیةِ بنظرِ الدعاوى التي یرفعھا الأفرادُ للتعویضِ    معدیةٍ إلوكا حكمتْ محكمةَ التنازعِ على ھذا

عنْ الآثارِ الضارةِ لاستغلالِ مرفقِ عامٍ صناعيٍّ وتجاريٍّ، أيْ مرفقٍ یعملُ في ذاتِ أوضاعِ منشأةٍ خاصةٍ. وقدْ بررَ مفوضُ  
فقِ ھيَ منْ طبیعةٍ، منْ ذاتِ جوھرِ الدولةِ أوْ الإدارةِ العامةِ؛ ومنْ  الحكومةِ ھذا الَْحَلّ وفسرَ على الوجھِ الآتي: «بعضُ المرا

دَارِيّ. وثمةَ   الَضَّرُورِيّ أنْ یضمنَ مبدأُ فصلِ السلطاتِ كمالَ أدائھا (عملھا). وتكون منازعاتھا منْ اختصاصِ القضاءِ الإَِْ
فما ذلكَ إلا عرضا ومصادفةِ لعدم قیامِ فردِ بھا، ومنْ  مرافقُ أخرى لھا، على العكسِ، طبیعةٌ خاصةٌ، وإذا تولتھا الدولةُ  

عنْ:    الَْمُھِمّ للصالحِ العامِ تحقیقھا؛ وطبیعيٌّ أنََّ تدخلَ المنازعاتِ التي یثیرھا استغلالھا في اختصاصِ المحاكمِ العادیةِ». نقلاً 
دَارِيّ الَْفَرَنْسِيّ،   . ونقلاً عنْ:  198، ص  1991منشأةُ المعارفِ، الإسكندریةُ،  د. أحمدْ یسري، أحكامُ المبادئِ في القضاءِ الإَِْ

  - پ روس پ یرَ فَبَلَّ (عضوُ المعھدِ أستاذَ شرفٍ في جامعةٍ بانتیونْ   -مارسو لونغْ (نائبُ رئیسٍ فخريٍّ لمجلسِ الدولةِ)
نْ (رئیسُ قسمٍ فخريٍّ لدى مجلسِ  غَيّ بریبا  - أساسٌ (باریس)  -بیارْ دلفولفیھْ (أستاذٌ في جامعةٍ بانتیونْ   - أساسٌ (باریس//) 

دَارِيّ، المؤسسةُ الجامعیةُ للدراساتِ    - الدولةِ) برونو جینثوا (رئیسُ قسمٍ لدى مجلسِ الدولةِ)، القراراتُ الكبرى في القضاءِ الإَِْ
 . 244-242، ص 2009والنشرِ والتوزیعِ، بیروت، الطبعةُ الأولى، 
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العلیا المصریةِ على رتْ الأحكامُ القضائیةُ الصادرةُ عنْ المحكمةِ الإداریةِ  القانونِ الخاصِ، فقدْ توات

 .  )1( اعتبارِ شركاتِ القطاعِ العامِ شركاتٍ تجاریةً منْ أشخاصِ القانونِ الَْخَاصّ 

قدْ أصدرھا القضاءُ في دولةِ الإماراتِ العربیةِ المتحدةِ قضى فیھا    أنََّ ھنالكَ أحكاما قضائیةً  كما 

الَْخَاصّ   القانونِ  أشخاصِ  منْ  شخصَ  كونھا  الَْخَاصّ  للقانونِ  للدولةِ  المملوكةِ  الشركاتِ  بخضوعِ 

و   13الصحیةِ (الطعنانِ رقميٌّ  والدلیلِ على ذلكَ الحكمِ الصادرِ في قضیةِ شركةِ أبو ظبيَ للخدماتِ 

 : )2014لسنةِ  18

إذْ تعودُ وقائعَ الدعوى إلى أنَ طبیبةً استشاریةً قامتْ برفعِ دعوى إداریةٍ تختصمُ المشفى الذي تعملُ  "

فیھِ، مطالبةٌ بإلغاءِ القرارِ الإداريِ الذي یقضي بإلغاءِ صلاحیتھا كطبیبةٍ استشاریةٍ تشرفُ على إجراءِ  

یاتِ الجراحیةِ وتحویلھا إلى طبیبةِ إخصائیةٍ، وھوَ ما یتعارضُ معَ مؤھلاتھا وخبراتھا العلمیةِ  العمل

والعملیةِ، مما ترتبَ علیھِ الانتقاصُ منْ حقوقھا المالیةِ، وجدیرٌ بالقولِ إنَ المستشفیاتِ والعاملینَ فیھا  

تِ الصحیةِ "صحةً". مما أدى إلى إدخالھا یتمُ الإشرافُ علیھا وإدارتھا منْ قبلِ شركةِ أبو ظبيَ للخدما 

طرفا في الدعوى كونھا الجھةَ المسؤولةَ عنْ إدارةِ المستشفى الذي كانتْ تعملُ فیھِ الطبیبةُ، وحیثُ  

إنھُ تمَ تداولُ الدعوى في الجلساتِ وذلكَ على النحوِ الثابتِ في محاضرھا، وانتھتْ محكمةُ النقضِ 

 م على أنھُ:  2014/  09/  29رِ بجلسةِ في أبو ظبيَ إلى حكمھا الصاد

 
المصریةُ لھذا الموضوعِ واصلتھُ تأصیلاً سلیما لأولِ مرةٍ في حكمھا الصادرِ بتاریخِ تعرضتْ المحكمةُ الإداریةُ العلیا  )1( 

م قدْ شھدا خطواتٌ متعددةٌ اقتضتْ وضعَ   1963و  1961م إذْ جاءَ في ھذا الحكمِ: "منْ حیثُ إنَ عاميْ  29/02/1964
ئجھِ على الجموعِ الشعبیةِ العاملةِ وتصنعُ لھا مجتمعُ برامجَ شاملةٍ للعملِ الاجتماعيِ تعودُ بخیراتِ العملِ الاقتصاديِ ونتا

الرفاھیةِ الذي تتطلعُ إلیھِ، فانتقلتْ إلى الدولةِ مشروعاتٍ تجاریةً وصناعیةً وزراعیةً كانتْ لولاھا شركات خاصةٍ، وذلكَ  
النشاطَ التجاريَ لتسدَ النقصَ وتقومُ الاعوجاجَ وت  فتحُ الآفاقُ الجدیدةُ في نطاقِ خطةٍ  عنْ طریقِ التأمیمِ، فاقتحمتْ الدولةُ 

مرسومةٍ للنشاطِ الاقتصاديِ. المنبثقَ منْ النظامِ الاشتراكيِ وھوَ في تلخیصٍ بسیطٍ نظامِ التوجھِ والكفایةِ والعدلِ. ومنْ حیثُ  
 الاقتصادِ القوميِ،  إنَ المشرعَ بإصدارهِ ھذهِ القوانینِ ینطلقُ بنصوصھا إلى ھدفٍ محددٍ یحققُ غایةً معینةً مضمونھا دعمَ 

خاصةً  ملكیةً  للدولةِ  المملوكةُ  أموالھا  الدولةِ، وأصبحتْ  إلى  ملكیتھا  آلتْ  المدعیةِ  الشركةِ  بتأمیمِ  إنھُ  ومنْ حیثُ    وتنمیتھُ 
الدولةِ  میزانیةِ  عنْ  المستقلةُ  ومیزانیتھا  الخاصةُ  ولھا شخصیتھا  القانونيِ،  بشكلھا  محتفظةً  المدعیةُ  الشركةُ  ،  وأصبحتْ 

الداخلیةِ والقراراتِ   القراراتِ واللوائحِ  نشاطھا، ومنْ  التجاریةِ معَ استمرارھا في مزاولةِ  المیزانیاتِ  نمطِ  والمعدةُ على 
المدعیةَ  المتعلقةِ بالشؤونِ المالیةِ والإداریةِ والفنیةِ وذلكَ دونَ التقیدِ بالقواعدِ الحكومیةِ، ومنْ حیثُ إنَ مفادَ ذلكَ أنَ الشركةَ 

ظلُ معَ تلكَ الدولةِ لھا شركةٌ تجاریةٌ منْ أشخاصِ القانونِ الخاصِ، وقدْ حرصتْ قوانینَ التأمیمِ على تأكیدِ بقائھا محتفظةً  ت 
اعتبارھا منْ المصالحِ العامةِ. نقلاً عنْ:    -والحالةَ ھذهِ   –بشكلھا القانونيِ واستمرارھا في نشاطھا في إطارِ الشكلِ ولا یمكنُ  

 . 326-325، ص2016لطماوي، الوجیزَ في القضاءِ الإداريِ، دارُ الفكرِ العربيِ، القاھرةُ، د. سلیمانْ ا
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منْ قانونِ المعاملاتِ التجاریةِ أنَ صفةَ التاجرِ تثبتُ للشركاتِ    )16(المقررَ بأحكامِ المادةِ  " .....  

التجاریةِ التي تنشئھا أوْ تتملكھا أوْ تساھمُ فیھا الدولةُ أوْ الھیئاتِ أوْ المؤسساتِ العامةِ، وتسري علیھا  

ونِ التجاريِ إلا ما استثنيَ منھا بنصٍ خاصٍ، طالما أنھُ لیسَ ھناكَ أيُ نصٍ یضفي علیھِ أحكامُ القان 

طابعُ المؤسسةِ العامةِ، وبذلكَ یكونُ طابعُ المؤسسةِ العمومیةِ منتفیا عنْ شركةِ أبو ظبيَ للخدماتِ  

یا منْ جمیعِ الضرائبِ  الصحیةِ (صحةٌ)، وأنَ النصَ على إعفائھا والمنشآتُ التابعةُ لھا كلیا أوْ جزئ

والرسومِ الجمركیةِ المحلیةِ ودفعِ رأسِ مالھا بالكاملِ منْ قبلِ الحكومةِ، وإخضاعَ اعتمادِ میزانیتھا 

للمؤسسةِ   الممیزةِ  المعاییرِ  یندرجُ ضمنَ  كانَ  وإنْ  المذكورِ  المجلسِ  لموافقةِ  قراراتھا  منْ  وجانبٌ 

ابعِ علیھا، طالما أنَ قانونَ إنشائھا جعلَ منھا شركةَ مساھمةٍ  العمومیةِ، إلا أنھُ لا یكفي لإضفاءِ الط

عامةٍ، وأنَ إدارتھا تتمُ وفقا لأسالیبِ القانونِ الخاصِ. وإذا كانتْ المؤسساتُ الخاصةُ ذاتُ النفعِ العامِ  

علیھِ فقھاءُ  تمدھا أحیانا بإعاناتٍ مادیةٍ ومعنویةٍ، إلا أنَ ھذهِ المظاھرِ لا تجعلھا وفقا لما ھوَ مستقرٌ  

وقضاءً منْ أشخاصِ القانونِ العامِ، بلْ تخضعُ للقانونِ الخاصِ باعتبارھا شخصا منْ أشخاصھِ، ومنْ 

ثمَ فإنَ موظفیھا في غیرِ الحالاتِ الاستثنائیةِ التي یقررھا المجلسُ التنفیذيُ وفقا لما ھوَ منصوصٌ  

لإمارةِ أبو ظبيَ والمعدلِ بالقانونِ   2006لسنةِ    1  منْ قانونِ الخدمةِ المدنیةِ رقمِ   )2(علیھا في المادةِ  

، لا یخضعونَ مبدئیا لقانونِ الخدمةِ المدنیةِ، ویسري علیھمْ قانونُ العملِ، ما لمْ 2008لسنةِ    1رقمِ  

إذْ تسري علیھمْ في ھذهِ الحالةِ الأحكامَ الخاصةَ المقررةَ    یكنْ للمؤسسةِ نظام یحكمُ مواردھا البشریةَ،

ھذا النظامِ متى تضمنتْ أحكامھُ أكثرُ فائدةٍ للعاملینَ بھذهِ المؤسسةِ، ومزایا أفضلَ منْ قانونِ العملِ  في  

   .)1(" ولمْ تنزلْ إلى الحدِ الأدنى منْ حقوقِ العمالِ المنصوصِ علیھا في قانونِ العملِ 

رقمَ   الأَْمَِیرِيّ  المرسومَ  فَإنَِّ  المذكورِ  الَْقَضَائِيّ  الحكمِ  مناقشةِ  شأنِ   2007لسنةِ    10ولغرضِ  في 

تأسیسِ شركةِ أبو ظبيَ للخدماتِ الصحیةِ قدْ حددَ الھدفُ الأَْسََاسِيّ منْ إنشاءِ الشركةِ وأنھُ یتمثلُ في 

المنشآتِ الصحیةِ مباشرةً، سواءً كانتْ مستش فیاتُ أوْ مراكزَ صحیةٍ أوْ غیرھا، وكذلكَ تنفیذُ  إدارةِ 

 
 ، نقض إداري، أبوظبي. 29/09/2014، بجلسة 2014لسنة  18، 13الطعنان رقمي  )1( 
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العملِ   لتطویرِ  أبو ظبيَ  في  الصحةِ  ھیئةِ  قبلِ  منْ  المعتمدةِ  والاستراتیجیاتِ  والمشاریعِ  السیاساتِ 

يّ وَالْعِلاَجِيّ، وبالتالي فَإنَِّ الغرضَ الأَْسََاسِيّ لإنشاءِ الشركةِ لمْ یكنْ تجاري كما ھوَ الحالُ  حِّ في  الَصِّ

 تأسیسِ الشركاتِ التجاریةِ الخاصةِ في إطارِ القانونِ الَتِّجَارِيّ. 

وكانَ منْ المفترضِ بالحكمِ الَْقَضَائِيّ أنََّ لا ینكرُ على الشركةِ حقیقةَ أنھا شخصُ منْ أشخاصِ القانونِ 

على العاملینَ في الشركةِ،    بتطبیقِ قانونِ تنظیمِ علاقاتِ العملِ الاَِتِّحَادِيّ   المحكمةَ   العامِ عندما قامتْ 

وذلكَ لأِنََّ المحكمةَ قدْ اضطرتْ إلى تطبیقِ قانونِ تنظیمِ علاقاتِ العملِ على النزاعِ المعروضِ أمامھا 

یتعلقُ بالقانونِ الذي یتمُ تطبیقھُ لحسمِ النزاعاتِ القضائیةِ التي تحصلُ ما بینَ  لوجودِ فراغٍ قانونيٍّ 

لصحیةِ (صحةٌ) والعاملینَ لدیھا، حیثُ إنَِّ قانونَ تأسیسھا وھوَ المرسومُ  شركةِ أبو ظبيَ للخدماتِ ا

لمْ یتضمنْ الَنَّصّ على تطبیقِ قانونِ الخدمةِ المدنیةِ على العاملینَ   2007) لسنةِ  10الأَْمَِیرِيّ رقمٌ (

اعتبارِ شركةِ أبو ظبيَ للخدماتِ الصحیةِ  وسندنا في    )1(  لدیھا ولمْ یصدرْ قرارُ المجلسِ الَتَّنْفِیذِيّ بذلكَ 

"صحةً" بأنھا مرفقٌ اقتصاديٌّ عامٌ ارتأتْ الإمارةُ لتسییرهِ أنْ یتخذَ شكلُ شركةِ مساھمةٍ عامةٍ وبالتالي  

  :تعتبرُ شخصَ منْ أشخاصِ القانونِ العامِ الحججَ التالیةَ 

عٍ بالكاملِ منْ قبلِ حكومةِ أبو ظبيَ، أنََّ الشركةَ مملوكةٌ للحكومةِ بالكاملِ ورأسِ مالھا مدفو -1

 . ) منْ قانونِ تأسیسھا4وھذا طبقا لِنصَّ المادةِ (

یدیرَ الشركةَ مجلسَ إدارةٍ تمََّ تعیینُ رئیسھِ وجمیعَ أعضائھِ بقرارٍ منْ رئیسِ المجلسِ الَتَّنْفِیذِيّ  -2

)  8ا مثبتٌ بِنصَّ المادةِ ( لإمارةِ أبو ظبيَ الذي یحددُ مدةَ إدارتھمْ ومخخصاتھمْ المالیةَ، وھذ

 . قانونِ تأسیسھا منْ 

 
  ھو حینئذ  ، كان القانون النافذ  2014لسنة    18،  13عندما اصدرت محكمة نقض أبوظبي حكمھا في الطعنان رقمي    )1( 

)  3-90الذي تم إلغاؤه بموجب المادة (  ، 2008) لسنة  1القانون رقم (المعدل ب   2006) لسنة  1قانون الخدمة المدنیة رقم (
والذي حول صلاحیة اصدار القرار إلى رئیس    شأن الموارد البشریة لإمارة أبوظبيفي    2016) لسنة  6من القانون رقم (

بقرار من رئیس المجلس التنفیذي تطبیق بعض أو كل أحكام ھذا    ): "یجوز3-2(نصت المادة  المجلس التنفیذي  حیث  
 .القانون ولائحتھ التنفیذیة والسیاسات الصادرة تنفیذاً لھ على الشركات الحكومیة" 
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في شأنِ تأسیسِ شركةِ أبو   2007لسنةِ   10منْ المرسومِ الأَْمَِیرِيّ رقمِ   )15(أقرتْ المادةُ  -3

ظبيَ للخدماتِ الصحیةِ "صحةً" بأنھُ "تنتقلُ إلى الشركةِ بقرارٍ منْ المجلسِ الَتَّنْفِیذِيّ ملكیةَ 

ا كافةِ المنشآتِ الصحیةِ والعلاجیةِ بالإمارةِ والأراضي المخصصةِ لھا والقائمةِ حالیا"، وھذ

لمْ تنتقلْ إلیھا   یدفعُ لحكومةِ أبو ظبيَ أيْ أنََّ الشركةَ  الانتقالُ بالتأكیدِ یتمُ دونَ مقابلٍ ماليٍّ 

ملكیةُ المنشآتِ الصحیةِ والعلاجیةِ الحكومیةِ إلیھا بمُِوجِب عقدَ بیعٍ بینھا وبینَ حكومةِ أبو 

ذلكَ منْ اعتبارِ ھذهِ العملیةِ بأنھا    حتى یمكننا ظبيَ وأنھا لمْ تدفعْ ثمنَ ھذهِ المنشآتِ للحكومةِ 

خصخصةِ المنشآتِ الحكومیةِ عنْ طریقِ انتقالِ ملكیتھا منْ جھةٍ حكومیةٍ   تقعُ تحتَ مصطلحٍ 

إلى شركةٍ خاصةٍ بموجبَ عقدَ بیعٍ، ولمْ تتبعْ إجراءاتُ انتقالِ ملكیةِ تلكَ المنشآتِ الحكومیةِ  

البیعُ بطری  الَْخَاصّ ومنھا  القطاعِ  بقرارٍ صدرَ عنْ  إلى  تمََّ  الملكیةِ  نقلَ  إنَِّ  بلْ  المزایدةِ،  قِ 

المجلسِ الَتَّنْفِیذِيّ (حالیا رئیسَ المجلسِ الَتَّنْفِیذِيّ)، وھوَ ما یشبھُ إلى حدٍّ كبیرٍ إعادةَ الھیكلةِ 

ملكیةِ   نقلِ  في  الاتحادیةِ  الحكومةِ  أوْ  المحلیةِ  الحكوماتِ  الأحیانِ  بعضِ  في  تجریھا  التي 

عائدیةِ بعضِ المنشآتِ الحكومیةِ منْ وزارةٍ أوْ ھیئةٍ أوْ دائرةٍ حكومیةٍ إلى ھیئةٍ أوْ مؤسسةٍ و

 .حكومیةٍ أخرى

في    2007لسنةِ    10منْ المرسومِ الأَْمَِیرِيّ رقمِ  )  15(كما أنََّ المشرعَ المحليَ في المادةِ    -4

تفيَ بإقرارِ نقلِ ملكیةِ المنشآتِ  شأنِ تأسیسِ شركةِ أبو ظبيَ للخدماتِ الصحیةِ "صحةً" لمْ یك 

الصحیةِ والعلاجیةِ الحكومیةِ إلى شركةِ "صحةٍ" ولكنھُ أقَرََّ أیضا نقلَ العاملینَ في المنشآتِ 

 الصحیةِ المذكورةِ إلى شركةِ "صحةٍ"، حیثُ نصتْ الفقرةُ الثانیةُ منْ ھذهِ المادةِ على أنھُ:

الَتَّنْفِیذِ  يّ العاملینَ في المنشآتِ الصحیةِ المنقولةِ للشركةِ"، وھذا "ینقلَ بقرارٍ منْ المجلسِ 

تعتبرُ شخصَ منْ أشخاصِ القانونِ الَْخَاصّ، لأِنََّ   أنََّ الشركةَ  الأمرُ أیضا یتنافى معَ فكرةٍ 

مصطلحَ النقلِ طبقا لقانونِ المواردِ البشریةِ لإمارةِ أبو ظبيَ یعدْ أحدُ طرقِ شغلِ الوظائفِ  

الي فَإنَِّ النقلَ یتمُ ما بینَ جھتینِ إدارتینِ حكومیتینِ ولیسَ منْ قبلِ جھةٍ إداریةٍ العامةِ وبالت

حكومیةٍ إلى شركةٍ خاصةٍ وبالتالي فَإنَِّ نقلَ العاملینَ منْ المنشآتِ الصحیةِ الحكومیةِ إلى  
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العامِ  شركةِ أبو ظبيَ للخدماتِ الصحیةِ "صحةً" یعتبرُ نقل إلى شخصِ منْ أشخاصِ القانونِ  

) منْ قانونِ المواردِ البشریةِ لإمارةِ أبو ظبيَ التي نصتْ 7وھذا ما ھوَ مثبتٌ في المادةِ ( –

على ما یلي: "تشغلَ الوظائفُ العامةُ عنْ طریقِ التعیینِ أوْ الترقیةِ أوْ النقلِ أوْ الندبِ أوْ 

اللا المنصوصِ علیھا في  وفقا للضوابطِ والقواعدِ والشروطِ  التنفیذیةِ"، وھوَ الإعارةِ  ئحةِ 

) منْ قانونِ الخدمةِ المدنیةِ الملغي الذي كانَ ساریا وقتَ صدورِ 6نفسِ مضمونِ نصَّ المادةِ (

 الحكمِ في القضیةِ المشارِ إلیھا. 

وعلیھِ كانَ یمكنُ اعتبار أنََّ نقلَ العاملینَ منْ المنشآتِ الصحیةِ الحكومیةِ إلى شركةِ "صحةٍ" 

نقلٌ   إلى شركةٍ خاصةٍ (شخصُ منْ أشخاصِ القانونِ الَْخَاصّ) وذلكَ في حالٍ أنََّ ھذا بأنھُ 

النقلِ لمْ یَتمِّ عنْ طریقِ قانونٍ أوْ قرارٍ إداريٍّ بنقلھمْ وإنما یتمُ بإنھاءِ خدماتٍ الموظفینَ منْ 

مھمْ كافةَ المنشآتِ الصحیةِ (التي تمََّ بیعھا إلى الشركةِ الخاصةِ على سبیلِ الفرضِ) وتسلی

وسلمَ  ظبيَ  أبو  لإمارةِ  البشریةِ  المواردِ  لقانونِ  طبقا  لھمْ  المستحقةِ  الوظیفیةِ  مستحقاتھمْ 

الرواتبَ المعمولَ بھِ في الحكومةِ المحلیةِ، ومنْ ثمَُّ یتمُ تعیینھمْ منْ جدیدٍ بعقودِ عملٍ جدیدةٍ 

 في شركةٍ خاصةٍ وذلكَ بعد  تبرمُ معَ شركةِ "صحةٍ" ومباشراتٍ عملٍ جدیدةٍ كعاملینَ جددٍ 

انتھاءِ علاقاتھمْ الوظیفیةِ بالمنشآتِ الحكومیةِ وانتھاءُ صفةِ الموظفِ العامِ لكلٍّ واحدٍ منھمْ،  

غیرَ الذي حصلَ ھنا أنھُ بقرارِ النقلِ لمْ یَتمِّ إنھاءُ خدمةٍ الموظفینَ وقطعِ علاقاتھمْ بالوظیفةِ  

الَْقَانوُنِيّ كونھمْ موظفونَ عمومیونَ لأِنََّ أھََمَّ الآثارِ القانونیةِ  العامةِ بلْ أنھمْ احتفظوا بمركزھمْ  

) منْ اللائحةِ التنفیذیةِ لقانونِ  58) منْ المادةِ (8المترتبةِ على النقلِ ھيَ ما نصََّ علیھِ البندُ (

 المواردِ البشریةِ لإمارةِ أبو ظبيَ حیثُ تمََّ الَنَّصّ على ما یلي:

الموظفِ متصلةً عندَ نقلھِ، ویعتبرَ عقدُ التوظیفِ مستمرا بالنسبةِ لمدةِ خدمتھِ  "تعتبرَ خدمةَ   

بینَ الموظفِ والجھةِ المنقولِ إلیھا، حیثُ یحلُ اسمَ  ومستحقاتھِ، كما لوْ كانَ قدْ أبرمَ ابتدأَ 

   ".الجھةِ المنقولِ إلیھا في العقدِ تلقائیا بدلاً منْ الجھةِ المنقولِ منھا



66 
 

  

أبو ظبيَ للخدماتِ الصحیةِ "صحةً" قدْ حلتْ محلَ ھیئةِ الصحةِ في أبو ظبيَ في    إنَ شركةَ   -5

)  15كافةِ العقودِ والاتفاقیاتِ المبرمةِ بینَ الھیئةِ والغیرِ، حیثُ نصتْ الفقرةُ الثالثةُ منْ المادةِ (

نتقلُ بشأنَ تأسیسِ شركةِ "صحةٍ" على أنھُ "ت  2007لسنةِ    10منْ المرسومِ الأمیريِ رقمِ  

العقودِ والاتفاقیاتِ المبرمةِ ما بینَ الھیئةِ والغیرِ، بما لھا منْ حقوقٍ وما   إلى الشركةِ كافةَ 

علیھا منْ التزاماتٍ"، وبما أنَ العقودَ والاتفاقیاتِ التي كانتْ ھیئةُ الصحةِ في أبو ظبيَ قدْ 

امھا طبقا لقوانینَ وإجراءاتِ أبرمتھا معَ الغیرِ بصفتھا جھةَ إدارةٍ ھيَ عقودا إداریةً تمَ إبر

العقودِ الإداریةِ الحكومیةِ وانتقلتْ ھذهِ العقودِ إلى شركةِ أبو ظبيَ للخدماتِ الصحیةِ "صحةً" 

العقودِ   ھذهِ  على  المترتبةَ  والإلتزماتْ  الحقوقِ  كافةِ  في  الحكومیةِ  الھیئةِ  ھذهِ  محلَ  لتحلَ 

الإدارةِ في التعاقدِ معَ الغیرِ ولا یمكنُ لشخصٍ والاتفاقیاتِ، وبالتالي فإنھا حلتْ محلَ جھةِ  

تبرمھا  التي  العقودِ الإداریةِ  في  یحلَ محلُ جھةِ الإدارةِ  أنْ  الخاصِ  القانونِ  منْ أشخاصِ 

الإدارةُ معَ الغیرِ، كما أنَ العقودَ والاتفاقیاتِ بالتزاماتھا وحقوقھا لا یمكنُ أنْ تنقلَ بالكاملِ 

خصیةٍ معنویةٍ معینةٍ إلا إذا كانتْ ھذهِ الشخصیةِ شخصَ منْ أشخاصِ منْ جھةٍ إداریةٍ إلى ش

شركةِ  باعتبارِ  المشرعِ  نیةَ  یكشفُ  المتقدمَ  القانونيَ  النصَ  فإنَ  وبالنتیجةِ  العامِ،  القانونِ 

المذكورةَ عندما تنتقلُ إلیھا كافةُ   "صحةِ" شخصِ منْ أشخاصِ القانونِ العامِ. لأنَ الشركةَ 

الت حقوقھا  العقودِ  بكافھا  الغیرِ  معَ  أبرمتھا  قدْ  الإدارةِ  بصفتھا جھةَ  الصحةِ  ھیئةُ  كانتْ  ي 

والتزاماتھا فإنھا سوفَ تستمرُ بتطبیقِ وتنفیذِ جمیعِ البنودِ والشروطِ التي تضمنتھا تلكَ العقودِ  

تجاهَ  التي تتضمنُ سلطاتٍ استثنائیةً لصالحَ جھةِ الإدارةِ   المتعاقدِ  بما فیھا العقودُ الإداریةُ 

مباشرةِ على المتعاقدِ معھا  معھا مثلٍ سلطاتِ الرقابةِ والتوجبھْ والتعدیلُ وتوقیعُ الجزاءاتِ  

(الغراماتُ) وإرغامِ المتعاقدِ معھا  دونَ اللجوءُ إلى القضاءِ ومنھا أیضا الجزاءاتِ المالیةَ 

لحالُ في عقدِ التوریدِ، وبالتالي  على تنفیذِ العقدِ بأنَ تعھدَ بھِ إلى غیرهِ على حسابھِ كما ھوَ ا

لا یتصورُ أنْ تقومَ شركةٌ خاصةٌ وھيَ شخصُ منْ أشخاصِ القانونِ الخاصِ بممارسةِ ھذهِ 

السلطاتِ الإداریةِ تجاهَ المتعاقدِ معھا لأنھا سلطاتٌ استثنائیةٌ تختصُ بھا جھةَ الإدارةِ، لأنَ  
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تٍ ولا تخضعُ للقواعدِ التي تحكمُ القانونَ الخاصَ ھذا النوعَ منْ العقودِ تتمیزُ بطابعٍ إداريٍ بح

كونھا تھدفُ إلى إشباعِ حاجاتِ المرفقِ العامِ، وإنما تخضعُ لقواعدِ القانونِ العامِ وبالتالي 

فإنَ شركةَ أبو ظبيَ للخدماتِ الصحیةِ عندما انتقلتْ إلیھا العقودُ الإداریةُ التي أبرمتھا ھیئةُ  

تھا جھةَ الإدارةِ وحلتْ محلَ الھیئةِ بكافةِ حقوقِ والتزاماتِ تلكَ الصحةِ في أبو ظبيَ بصف 

فإنھا بالتالي تمارسُ اختصاصاتٍ لا یمكنُ ممارستھا إلا منْ قبلِ شخصِ منْ أشخاصِ   العقودِ 

  .القانونِ العامِ 

أنَ الأدلةَ الأخرى التي وردتْ في قانونِ تأسیسِ شركةِ أبو ظبيَ للخدماتِ الصحیةِ والتي  -6

(ت المادةِ  بنصِ  تتمثلُ  منفعةٍ عامةٍ  تحقیقِ  إلى  یھدفُ  مرفقُ عامٍ  بأنھا  القانونِ 6ثبتُ  منْ   (

المنشآتِ الصحیةِ  منھا: "إدارةُ  المذكورِ الذي أوكلَ للشركةِ القیامَ بمھامَ وأغراضٍ متعددةٍ 

كلیفِ الغیرِ  مباشرةً، سواءً كانتْ مستشفیاتُ أوْ مراكزَ صحیةٍ، ومنحَ القانونِ للشركةِ حقَ ت 

بإدارتھا أوْ إسنادھا لذويَ الكفاءاتِ والخبراتِ العالمیةَ، وفقا لخططِ العملِ التي تضعھا ھیئةُ  

الصحةِ في أبو ظبيَ، كما أوكلَ المرسومُ لشركةِ" صحةِ "متابعةِ ومراقبةِ العملِ في القطاعاتِ  

قبلاً، وكانَ منْ أغراضھا أیضا الصحیةِ التابعةِ لھا أوْ التي تسندُ إداراتھا لجھاتٍ أخرى مست

ظبيَ،  أبو  في  الصحةِ  ھیئةِ  قبلِ  منْ  المعتمدةَ  والاستراتیجاتْ  والمشاریعِ  السیاساتِ  تنفیذَ 

المنشآتِ   وإدارةِ  إنشاءِ  على  والإشرافُ  الإمارةِ،  في  والعلاجيِ  الصحيِ  العملِ  لتطویرِ 

یئةِ الصحةِ والمجلسِ التنفیذيِ لإمارةِ الصحیةِ الجدیدةِ التي تنشأُ وفقا للخطةِ المعتمدةِ منْ ھ

الصحیةِ  المنشآتِ  لإنشاءِ  اللازمةِ  الدراساتِ  إعدادِ  في  الھیئةِ  معَ  والاشتراكُ  ظبيَ،  أبو 

المالیةِ والإداریةِ اللازمةِ لتسییرِ  والعلاجیةِ الجدیدةِ، كما أقرَ المرسومُ لھا إصدارُ اللوائحِ 

  . وائحُ الخاصةُ بتنظیمِ المناقصاتِ والمزایداتِ والمشتریاتِ العملِ في الشركةِ، بما في ذلكَ الل
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7- ) المادةِ  في  الصحیةِ  للخدماتِ  ظبي  أبو  شركةٍ  تأسیسِ  قانونَ  منھُ 6أنََّ  الشركةِ   )1(   )  منحُ 

صلاحیةَ اقتراحِ الرسومِ على الخدماتِ الصحیةِ والعلاجیةِ والوقائیةِ في المنشآتِ التابعةِ لھا 

بابو ظبيَ، وھذا یعني أمرینِ  تلكَ الرسومِ منْ قبلِ ھیئةِ الصحةِ  یتمَ اعتمادُ قیمةِ  على أنْ 

الرسومِ على الأج المحليَ أطلقَ مصطلحُ  المشرعَ  بِأنََّ  المنشآتُ  أولھما:  تتقاضھا  التي  ورِ 

التابعةُ لشركةِ أبو ظبيَ للخدماتِ الصحیةِ مقابلَ الخدماتِ المقدمةِ، وكما ھوَ معروفٌ أنََّ ھذا 

المصطلحِ (رسومٌ) یطلقُ على المبالغِ التي تتقاضھا الجھاتُ الحكومیةُ مقابلَ الخدماتِ التي  

ئرةُ القضاءِ في أبو ظبيَ لقاءَ الخدماتِ التي  تقدمھا مثلاً یطلقُ على المبالغِ التي تتقاضاھا دا

تقدمھا مصطلحُ رسومٍ ومنھا على سبیلِ المثالِ (رسومُ الدعوى، رسومُ طلبٍ، رسومُ انتقالِ  

الكاتبِ العدلِ، رسومُ التصدیقِ على الوثائقِ والمستنداتِ.. إلخْ). وبالتالي لا یمكنُ أنْ یطلقَ  

 
في شأن تأسیس شركة أبوظبي للخدمات الصحیة على    2007) لسنة  10) من المرسوم الأمیري رقم (6نصت المادة (  )1(

 وم الشركة دون غیرھا بممارسة الأغراض الواردة في نظامھا الأساسي، ولھا على الأخص ما یلي: انھ: "تق
 تنفیذ السیاسات والمشاریع والاستراتیجیات المعتمدة من قبل الھیئة، لتطویر العمل الصحي والعلاجي في الإمارة.  

أ - و غیرھا والتي تملكھا، ولھا تكلیف الغیر  إدارة المنشآت الصحیة مباشرة، سواء كانت مستشفیات أو مراكز صحیة 
 بإداراتھا أو إسنادھا لذوي الكفاءات والخبرات العالمیة، وفقاً لخطط العمل التي تضعھا الھیئة. 

 توفیر وشراء المستلزمات والأدویة والاحتیاجات اللازمة للمنشآت الصحیة التابعة لھا.  -
صات الإداریة والمالیة والعلمیة والطبیة اللازمة في مجال عمل الشركة  العمل على توفیر القوى العاملة في كافة التخص  -

 والمنشآت الصحیة التابعة لھا. 
التنسیق مع الھیئة ومؤسسات تقدیم الخدمات الصحیة في الدولة، سواء الحكومي أو الخاص في الموضوعات المشتركة   -

 ف الشركة. بینھما، لتحقیق أكبر قدر من التطویر والكفاءة في تحقیق أھدا
 متابعة ومراقبة العمل في القطاعات الصحیة التابعة لھا أو التي تسند إدارتھا لجھات أخرى مستقبلاً. -
 إعداد والاشتراك في المؤتمرات والندوات الطبیة المحلیة والإقلیمیة والعالمیة.  -
جیة والوقائیة الخاصة بالشركة،  إجراء الدراسات الخاصة بمشروعات تخطیط وتنمیة وتطویر الخدمات الصحیة والعلا-

 وعرضھا على الھیئة لاعتمادھا. 
 الاشتراك مع الھیئة في إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء المنشآت الصحیة والعلاجیة الجدیدة.  -
 التنفیذي.الإشراف على إنشاء وإدارة المنشآت الصحیة الجدیدة التي تنشأ وفقاً للخطة المعتمدة من الھیئة والمجلس  -
المناقصات    - بتنظیم  الخاصة  اللوائح  ذلك  في  بما  الشركة،  في  العمل  لتسییر  اللازمة  والإداریة  المالیة  اللوائح  إصدار 

 والمزایدات والمشتریات. 
 استثمار الأراضي والعقارات الممنوحة أو المخصصة أو المملوكة للشركة في حدود أغراضھا.  -
 أموالھا بالطریقة التي یعتمدھا المجلس داخل الإمارة وخارجھا. استخدام واستثمار  -
تأسیس أو المساھمة في الشركات أو المؤسسات العاملة في المجال الصحي داخل الدولة وخارجھا، وذلك بعد الحصول    -

 على موافقة الھیئة. 
 لھا، ورفعھ إلى الھیئة للاعتماد.اقتراح الرسوم على الخدمات الصحیة والعلاجیة والوقائیة في المنشآت التابعة  -
 تحصیل الرسوم المقررة على الخدمات الصحیة والعلاجیة والوقائیة في المنشآت التابعة لھا.  -
 ما یناط بالشركة من أعمال من قبل المجلس التنفیذي.  -

 . "ویكون للشركة الصلاحیة الكاملة لممارسة أي من أغراضھا واختصاصاتھا داخل الإمارة أو خارجھا 
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التي تت  أوْ المستشفى الَْخَاصّ، والأمرُ ھذا المصطلحِ على المبالغِ  قاضاھا الشركةُ الخاصةُ 

بِأنََّ الاعتمادَ الَنِّھَائِيّ في تحدیدِ قیمةِ تلكَ الرسومِ لا بدُّ أنْ یتمَ منْ قبلِ  الثاني أقَرََّ المشرعُ 

أنََّ ھیئةِ الصحةِ بابو ظبيَ وھيَ جھةٌ حكومیةٌ، وھذا یكشفُ لنا بِأنََّ المشرعَ أرادَ أنْ یظھرَ بِ 

الشركةَ المذكورةَ تدیرُ مرفقَ عامٍ یتقاضى رسوم حكومیةً تمََّ اعتمادھا منْ قبلِ جھةٍ حكومیةٍ، 

) المادةَ  أنََّ  صلاحیةَ 6كما  المذكورةِ  الشركةِ  منحِ  "صحةِ"  شركةِ  تأسیسِ  مرسومِ  منْ   (

التابعةِ  تحصیلِ الرسومِ المقررةِ على الخدماتِ الصحیةِ والعلاجیةِ والوقائیةِ في الم نشآتِ 

  .لھا

أنَ مواردَ شركةَ "صحةٍ" لا تقتصرُ على الإعاناتِ المادیةِ والمعنویةِ التي تقدمھا المؤسساتُ   -8

  2014لسنةِ    18و    13ذاتُ النفعِ العامِ لھا، كما وردَ في الحكمِ الصادرِ في الطعنانِ رقميٌ  

 أبو ظبيَ، حیثُ أوردَ الحكمُ في حیثیاتھِ ما یلي: -نقضٍ إداريٍ 

"وإذا كانتْ المؤسساتُ الخاصةُ ذاتُ النفعِ العامِ تمدھا أحیانا بإعاناتٍ مادیةٍ ومعنویةٍ، إلا  

القانونِ  أشخاصِ  منْ  فقھاءُ وقضاءً  مستقرٌ علیھِ  ھوَ  لما  تجعلھا وفقا  المظاھرِ لا  ھذهِ  أنَ 

 العامِ".

ا مرسومُ تأسیسِ الشركةِ ونجدُ ھنا بأنَ الحكمَ قدْ أغفلَ المواردَ الأخرى المھمةَ التي قررھ 

) ومنْ تلكَ المواردِ الاعتماداتِ التي تخصصُ لھا منْ الحكومةِ، وذلكَ مقابلِ  16في المادةِ (

الخدماتِ الطبیةِ والعلاجیةِ والوقائیةِ التي تقدمھا الشركةُ بدونِ مقابلٍ (خدماتٌ مجانیةٌ) أوْ  

أوْ الھ یئةِ، كما یدخلُ في إیرادِ الشركةِ الدخلُ بمقابلٍ لبعضِ الفئاتِ التي تحددھا الحكومةُ 

الذي تحققھُ منْ ممارسةِ نشاطھا، وأيَ إیراداتٍ أخرى یقررھا المجلسُ التنفیذيُ وھوَ أعلى  

جھةٍ حكومیةٍ محلیةٍ في إمارةِ أبو ظبيَ، وبھذا كانَ المفترضَ أنْ یوردَ حكمُ محكمةِ النقضِ 
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بیرٌ منھا لا یمكنُ أنْ یعتبرَ منْ سبیلِ إیراداتِ شركةٍ ھذهِ المصادرِ منْ الإیراداتِ التي جزءٌ ك 

 . )1(خاصةٍ وبالتالي لا یمكنُ اعتبارھا منْ سبیلِ إیرداتْ شخصَ منْ أشخاصِ القانونِ الخاصِ 

على   -9 الغراماتِ  بفرضِ  الإداریةِ  السلطةِ  اختصاصاتِ  أحدِ  بممارسةِ  تقومُ  الشركةَ  أنَ 

 .حیةِ التي تقومُ بإدراتھا والإشرافُ علیھاالمتعاملینَ معھا وعلى الجھاتِ الص

 الاتجاهُ القاضي بأنَ الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ منْ أشخاصِ القانونِ العامِ  :المطلبُ الثاني

العامِ، القانونِ  أشخاصِ  منْ  للدولةِ  المملوكةُ  الشركاتُ  تعدْ  الاتجاهِ  لھذا  الاختصاصُ    وفقا  ویكونُ 

إذْ  ،  )2(للقضاءِ الإَْداري بالنظرِ في المنازعاتِ التي تنشأُ عنْ قیامِ الدولةِ بنشاطٍ یماثلُ نشاطَ الأفرادِ  

ینبغي ألا یسمحَ القضاءُ الإداريُ بأنْ تخرجَ منْ إطارِ رقابتھِ ھیئاتٍ تملكُ سلطةَ التقریرِ منْ جانبٍ  

 
مات الصحیة  خد في شأن تأسیس شركة أبوظبي لل  2007) لسنة  10) من المرسوم الأمیري رقم (16نصت المادة (  )1( 

الإعتمادات التي تخصص لھا من الحكومة، وذلك مقابل الخدمات الطبیة والعلاجیة  -1: "تتكون موارد الشركة من:على انھ 
الفئات التي تحددھا الحكومة أو الھیئة.والوقائیة التي تقدمھا الشركة بدون مقابل (خدمات م - 2جانیة) أو بمقابل لبعض 

المساعدات والھبات والإعانات والمنح والوصایا التي یوافق علیھا المجلس.    -3لدخل الذي تحققھ من ممارسة نشاطھا.  ا
 أي إیرادات أخرى یقررھا المجلس التنفیذي."  -4
 
التنازعِ الفرنسیةِ حولَ الاختصاصِ في نظرِ القضایا المتعلقةِ بمرافقَ عامةٍ صناعیةٍ وتجاریةٍ.  وھذا كانَ اتجاهُ محكمةِ     ) 2(

م في قضیةٍ بلانكو حیثُ قضتْ بأِنََّ الشخصَ الَْمَعْنَوِيّ العامَ الذي یدیرُ    1873/ شُباَط/  08وذلكَ في حكمھا الصادرِ بتاریخِ  
دَارِيّ ولیسَ لاختصاصِ القضاءِ الَْعاَدِيّ، وتتلخصَ وقائعُ ھذهِ  مرفق عامٍ ذو طابعٍ تجاريٍّ یخضعُ لاختصاصِ   القضاءِ الإَِْ

القضیةِ بأِنََّ عربةً صغیرةً تتبعُ مصنعَ تبغٍ تستغلھُ الدولةُ بنظامِ الإدارةِ المباشرةِ (الریجي) صدمتْ طفلةً، فوقعتْ وجرحتْ  
 الَْعاَدِيّ إذْ أقامَ دعوى تعویضٍ ضِدّ الدولةِ باعتبارھا مسؤولةٍ مدنیا عنْ  فقامَ والدھا السیدُ/ بلانكو برفعِ النزاعِ إلى القضاءِ 

تبعا    -الخطأِ الذي ارتكبھُ عمالُ المصنعِ. وإذْ رفعَ طلبُ التنازعِ كانَ إلى محكمةِ التنازعِ التي كانَ علیھا أنْ تفصلَ بالنزاعِ 
دَارِيّ وَالْعاَدِيّ الاختصاصِ العامِ بنظرِ دعاوى التعویضِ  «فیمنْ لھُ منْ جھتيْ ا  -لتقریرِ مفوضِ الحكومةِ دِیفِید لقضاءِ الإَِْ

  ضِدّ الدولةِ». وقدْ لاقى الحكمُ الصادرُ في ھذهِ المناسبةِ حظا فریدا. فقدٌ اعتبرَ خلالَ عھدٍ طویلٍ حكمِ المبدأِ وحجرِ الزاویةِ 
دَارِيّ كلھُ حیثُ قررَ الحكمُ المذكورُ أَ  نَّ المسؤولیةَ التي یمكنُ أنْ تقعَ على الدولةِ عنْ الأضرارِ التي تسببھا في القانونِ الإَِْ

ظیمِ  للأفرادِ أفعالَ الأشخاصِ الذینَ تستخدمھمْ في المرفقِ العامِ لا یمكنُ أنْ تحكمھا المبادئُ التي وضعھا التقنینُ الَْمَدَنيِّ لتن 
سؤولیةِ لیستْ عامةً ولا مطلقةً، بلْ إنَِّ لھا قواعدھا الخاصةِ التي تتغیرُ الروابطِ بینَ الأفرادِ بعضھمْ ببعضٍ؛ وَأنََّ ھذهِ الم 

و    1383و    1382تبعا لحاجاتِ المرفقِ ولضرورةِ التوفیقِ بینَ حقوقِ الدولةِ والحقوقِ الخاصةِ، وأنھُ بذلكَ وطبقا لِلْمَوَادِّ  
دَارِيّ وحدهُ الَْمُخْتصَّ بنظرھا. وقدْ فسرَ مفوضُ الحكومةِ دِیفِید ھذهِ  منْ التقنینِ الَْمَدَنيِّ الَْفَرَنْسِيّ، یكون القضاءُ اَ   1384 لإِْ

كانَ   أیا  العامةِ  المرافقِ  بسببِ  الإدارةِ  ضِدّ  المقامةِ  الدعاوى  بنظرِ  إطلاقا  تخَْتصَّ  لا  العادیةَ  «المحاكمَ  بأِنََّ  النصوصِ 
 بمجردِ الحكمِ علیھا بمبالغَ مالیةٍ تعویضا عنْ الأضرارِ الناشئةِ عنْ  موضوعھا، حتى لوْ كانتْ تستھدفُ قیامَ القضاءِ الَْعاَدِيّ 

دَارِ  يّ  عملیاتھا دونَ إلغاءٍ أوْ تعدیلِ أوْ تفسیرِ قراراتِ الإدارةِ». نقلاً عنْ: د. أحمدْ یسري، أحكامُ المبادئِ في القضاءِ الإَِْ
  - . ونقلاً عنْ: مارسو لونغْ (نائبُ رئیسٍ فخريٍّ لمجلسِ الدولةِ) 198، ص 1991الَْفَرَنْسِيّ، منشأةُ المعارفِ، الإسكندریةُ، 

بیارْ دلفولفیھْ (أستاذٌ في جامعةٍ    - أساسٌ (باریس//)  -پ روس پ یرَ فَبَلَّ (عضوُ المعھدِ أستاذَ شرفٍ في جامعةٍ بانتیونْ 
برونو جینثوا (رئیسُ قسمٍ لدى مجلسِ    - )غَيّ بریبانْ (رئیسُ قسمٍ فخريٍّ لدى مجلسِ الدولةِ   -أساسٌ (باریس//)   -بانتیونْ 

دَارِيّ، المؤسسةُ الجامعیةُ للدراساتِ والنشرِ والتوزیعِ، بیروت، الطبعةُ الأولى،   الدولةِ)، القراراتُ الكبرى في القضاءِ الإَِْ
 . 244-242، ص2009
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رقمِ   الطعنِ  منْ  نستقیھُ  ما  وھوَ  بتاریخِ   21واحدٍ،  العلیا  الاتحادیةِ  المحكمةِ  منْ    الصادرُ 

  2017لسنةِ    3377عوى رقمَ  والذي تتحصلُ وقائعَ قضیتھِ في "أنَ الطاعنَ أقامَ الد  2019/ 02/10

طالبا الحكمَ بإلزامِ الھیئةِ المطعونِ ضدھا بدفعِ   01/06/2017  أمامَ محكمةِ الشارقةِ الابتدائیةِ بتاریخِ 

مقدارهِ   العمالیةِ د  564,999مبلغِ  مستحقاتھِ  مقابلَ  بتاریخِ رھمٍ  علیھا  بالمدعى  التحقَ  إنھُ  قائلاً   . 

الھیكلةِ مما یستحقُ معھُ    إلا أنھُ فوجئَ بصدورِ   2016/ 01/05 قرارِ فصلھِ تعسفیا بدعوى إعادةِ 

التعویضَ عنْ ھذا الفصلِ التعسفيِ كما یستحقُ رواتبھُ المتأخرةَ وبدلَ الإنذارِ ومقابلُ الإجازةُ السنویةُ 

مبلغِ   بإجماليِ  وضررٍ  عطلٍ  وبدلِ  العودةِ  تذكرةِ  طلباتھِ   564,999ومقابلُ  إلى  وانتھى  درھمٍ، 

قدْ قضتْ برفضِ الدعوى، ثمَ استأنفَ الطاعنُ    31/05/2018  رةِ . إلا أنَ المحكمةَ بجلسةِ المذكو

قضتْ محكمةَ الشارقةِ   15/11/2018  وبجلسةٍ   2018لسنةِ    879الحكمُ المذكورُ بالاستئنافِ رقمِ  

 الاستئنافیةِ الاتحادیةِ برفضِ الاستئنافِ فأقامَ الطاعنَ طعنھُ الماثلُ.

عنَ أقیمَ على أربعةِ أسبابٍ ینعى الطاعنُ بالسببِ الثاني والثالثِ والرابعِ على الحكمِ وحیثُ إنَ الط

المطعونِ فیھِ الخطأُ في تطبیقِ القانونِ والقصورِ في التسبیبِ والفسادِ في الاستدلالِ والإخلالِ بحقِ  

ى إعادةِ الھیكلةِ بالمطعونِ  الدفاعِ ذلكَ أنھُ قضى برفضِ طلبِ التعویضِ عنْ الفصلِ التعسفيِ استنادا إل

ضدھا في حینِ أنَ قرارَ فصلھِ صدرَ بغیرِ سببٍ یبررهُ وأنَ المطعونَ ضدھا لمْ توردْ سببَ الفصلِ 

الذي استندتْ إلیھِ المحكمةُ إلا بعدَ رفضٍ توقعیھِ على خطابِ إنھاءِ خدمتھِ، كما أنَ المحكمةَ لمْ تفطنْ 

لمواردِ البشریةِ بإمارةِ الشارقةِ على حالتھِ وإنما یتعینُ تطبیقَ قانونِ إلى أنھُ لا یجوزُ تطبیقَ قانونِ ا

باعتبارِ أنَ المطعونَ ضدھا ھيَ شركةٌ حكومیةٌ منشأةُ بموجبَ    1980لسنةِ    8العملِ الاتحاديِ رقمِ  

الشارقةِ    2009لسنةِ    2المرسومُ الأمیريُ رقمُ   إعمالاً كما أنھا لا تخضعُ للمیزانیةِ العامةِ لإمارةِ 

للمرسومِ الأمیريِ المذكورِ الذي ینصُ على أنھا تتمتعُ بالاستقلالِ الماليِ والإداريِ، وإذْ أخذَ الحكمُ 

المطعونُ فیھِ بغیرِ ھذا النظرِ الأمرِ الذي یستوجبُ نقضھُ. وحیثُ غنِ ھذا النعيِ غیرِ سدیدٍ ذلكَ أنَ  

أنَ المواردِ البشریةِ لإمارةِ الشارقةِ عرفتْ الجھاتُ  بش 2015لسنةِ  6المادةَ الأولى منْ القانونِ رقمِ 

الحكومیةُ بأنھا الدوائرُ والھیئاتُ والمؤسساتُ والجھاتُ التابعةُ للحكومةِ، ونصتْ المادةُ الثانیةُ على 
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ةِ  تطبیقِ أحكامِ ھذا القانونِ على الموظفینَ بالجھاتِ الحكومیةِ ، كما أنَ الھیكلَ التنظیميَ للجھةِ الحكومی 

یصدرُ بناءً على اقتراحھا بعدَ إقرارهِ منْ المجلسِ التنفیذيِ للإمارةِ على نحوِ ما نصتْ علیھِ المادةُ 

،  الموظفِ ومنھا إعادةُ الھیكلةِ حددتْ أسبابُ إنھاءِ خدمةِ   61الثالثةُ منْ ذاتِ القانونِ، كما أنَ المادةَ  

ھا إحدى الجھاتِ الحكومیةِ التابعةِ لإمارةِ الشارقةِ ومؤدى جماعِ ما تقدمَ أنَ الھیئاتِ العامةَ باعتبار 

تتمتعُ   أنھا  الھیئةِ على  إنشاءِ  قانونُ  ینصَ  أنْ  ذلكَ  منْ  یغیرُ  إلیھِ ولا  المشارُ  القانونُ  ینطبقُ علیھا 

الماليِ   بالاستقلالِ  المقصودَ  إنَ  إذْ  المستقلةِ  الاعتباریةِ  وبالشخصیةِ  والإداريِ  الماليِ  بالاستقلالِ 

لإداريِ ما ھوَ موكولٌ إلیھا منْ حریةِ التصرفِ مالیا وإداریا بما یحققُ أھدافھا في الحدودِ المقررةِ  وا

قانونا دونَ أنْ ینصرفَ ذلكَ إلى انفصامِ علاقتھا بحكومةِ الإمارةِ أوْ زوالِ تبعیتھا لھا، وأنھُ بمقتضى  

أس  61المادةِ   أحدُ  ھيَ  الھیكلةِ  إعادةَ  فإنَ  إلیھا  یشترطَ  المشارُ  أنْ  دونَ  الموظفِ  خدمةِ  إنھاءِ  بابِ 

المشرعُ تسبیبَ الإدارةِ قرارھا في ھذا الشأنِ ومنْ ثمَ فإنھا تخضعُ لمطلقِ سلطتھا التقدیریةِ ولا معقب  

 علیھا في ذلكَ طالما لمْ تسيءَ استخدامَ ھذهِ السلطةِ. 

مطعونِ ضدھا المنشأةُ بالمرسومِ الأمیريِ  وحیثُ إنھُ لما كانَ ما تقدمَ وكانَ الطاعنُ موظفا عاما لدى ال 

الشارقةِ  2009لسنةِ    2رقمِ   لإمارةِ  البشریةِ  المواردِ  قانونِ  بأحكامِ  المخاطبینَ  منْ  فإنَ  ثمَ  ومنْ   ،

المشارِ إلیھِ، وإذْ أصدرتْ الھیئةُ المطعونُ ضدھا قرارُ إنھاءِ خدمةِ الطاعنِ بسببِ إعادةِ الھیكلةِ وفقا  

یةِ وخلتْ الأوراقُ مما یفیدُ إساءةَ الھیئةِ لاستخدامِ سلطتھا ومنْ ثمَ یكونُ طلبُ الطاعنِ لسلطتھا التقدیر 

بالتعویضِ عنْ إنھاءِ خدمتھِ تعسفیا غیرَ قائمٍ على أساسٍ وإذا انتھى الحكمُ المطعونُ فیھِ إلى ذاتِ  

 النتیجةِ ومنْ ثمَ یتعینُ رفضَ ھذا النعيِ. 

ببِ الأولِ على الحكمِ المطعونِ فیھِ الخطأُ في تطبیقِ القانونِ وتفسیرهِ  وحیثُ إنَ الطاعنَ ینعى بالس 

ببدلِ   للفصلِ في طلباتھِ  یتعرضْ  لمْ  أنھُ  ذلكَ  الدفاعِ  التسبیبِ والإخلالِ بحقِ  وتأویلھِ والقصورِ في 

لمْ تتضمنھا م  تأسیسا على أنھا طلباتٌ جدیدةٌ  تعدیلِ  الإنذارِ وبدلِ تذكرةِ السفرِ وبدلِ الإجازةِ  ذكرةُ 
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لباتھِ الختامیةِ المقدمةِ  طلباتھِ الختامیةِ، وأنَ ما انتھى إلیھِ الحكمُ غیرُ سدیدٍ ذلكَ أنَ مذكرةَ تعدیلِ ط

 أمامَ محكمةِ البدایةِ تضمنتْ الطلباتُ المشارُ إلیھا الأمرُ الذي یستوجبُ نقضھُ.   07/2017/ 12  بجلسة

محكمةِ أنَ الطلبَ الذي تغفلھُ المحكمةُ یظلُ باقیا على حالھِ  وحیثُ إنھُ منْ المقررِ في قضاءِ ھذهِ ال

ومعلقا أمامھا ویكونُ سبیل الفصلِ فیھِ ھوَ الرجوعُ إلى ذاتِ المحكمةِ لتستدركَ ما فاتھا الفصلُ فیھِ،  

بدایةِ ولما كانَ حقیقةَ ما یرنو إلیھِ الطاعنُ ھوَ الفصلُ في الطلباتِ المشارِ إلیھا التي أغفلتْ محكمةَ ال

ومنْ بعدھا المحكمةَ الاستئنافیةَ الفصلَ فیھا ومنْ ثمَ فإنَ سبیلھُ في ذلكَ ھوَ الرجوعُ إلى ذاتِ المحكمةِ  

للفصلِ فیما تمَ إغفالھُ منْ طلباتٍ مما یتعینُ معھُ والحالُ كذلكَ عدمَ قبولِ ھذا النعيِ ومنْ ثمَ تقضي  

 . "المحكمةُ لكلِ ما تقدمَ برفضِ الطعنِ الماثلِ 

عنْ المحكمةِ الاتحادیةِ ھوَ    2019ویرى الباحثُ أنََّ الحكمَ المتقدمَ الذكرَ الذي صدرَ حدیثا في سنةٍ  

لبیانِ الطبیعةِ القانونیةِ للشركةِ المملوكةِ للدولةِ حیثُ أكدَ الحكمُ بِأنََّ  أكثرُ الأحكامِ القضائیةِ ملائمةً 

لتابعةِ لإمارةِ الشارقةِ وینطبقُ على العاملینَ فیھا القانونُ  ھذهِ الشركةِ تعتبرُ إحدى الجھاتِ الحكومیةِ ا

بشأنَ المواردِ البشریةِ لإمارةِ الشارقةِ ولا یغیرُ منْ ذلكَ أنْ یَنصُّ بقانونِ إنشاءِ    2015لسنةِ    6رقمُ  

دَارِيّ وبالشخصیةِ الاعتباریةِ المست  قلةِ إذْ إنَِّ المقصودَ  الھیئةِ على أنھا تتمتعُ بالاستقلالِ الَْمَالِيّ وَالإِْ

دَارِيّ ما ھوَ موكولٌ إلیھا منْ حریةِ التصرفِ مالیا وإداریا بما یحققُ أھدافھا  بالاستقلالِ الَْمَالِيّ وَالإِْ

في الحدودِ المقررةِ قانونا دونَ أنْ ینصرفَ ذلكَ إلى انفصامِ علاقتھا بحكومةِ الإمارةِ أوْ زوالِ تبعیتھا  

 .لھا

أقرتْ بأنَ أموالَ الشركةِ الحكومیةِ ھيَ أموالٌ عامةٌ لا یجوزُ الحجزُ  كما أنَ ھنالكَ   سابقةٌ قضائیةٌ 

بتاریخِ  بالحكمِ الصادرِ حدیثا  التمییزِ   20/01/2019  علیھا وقدْ تمثلتْ ھذهِ السابقةِ  م منْ محكمةِ 

 تتحصلُ  " وحیثُ   طعنٍ تجاريٍ، والذي قررَ ما یلي: "م    2018لسنةِ    979بدبي في الطعنِ رقمِ  

في أنَ الطاعنینَ ( … ) أقاموا لدى    -على ما یبینُ منْ الحكمِ المطعونِ فیھِ وسائرُ الأوراقِ    -الوقائعُ  

 م   2017لسنةِ    636قاضي الأمورِ المستعجلةِ بمحكمةِ دبي الابتدائیةِ دعوى الحجزِ التحفظيِ رقمِ  
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زِ التحفظيِ على أموالھا وممتلكاتھا  تجاري ضدَ المطعونِ ضدھا ( … ) بطلبِ الحكمِ بتوقیعِ الحج

لسنةِ   150وحساباتھا البنكیةِ، وذلكَ على سندِ منْ أنھمْ سبقَ أنْ أقاموا ضدھا دعوى التحكیمِ رقمِ  

ب   2015 لصالحھمْ  فیھا  قضى  والتي  الدوليِ  للتحكیمِ  دبي  بمركزِ  مبلغٌ  م  لھمْ  توديَ  بأنْ  إلزامھا 

- 20درھما والفائدةُ والذي امتنعتْ عنْ سدادهِ مما حدا بھا لتقدیمِ الطلبِ. بجلسةِ    32.918.390.19

بمبلغٍ    م  2017- 12 مؤقتا  الدینِ  تقدیرَ  القاضي  الحجزِ   32.918.390.19قررَ  وتوقیعَ  درھما 

یةِ في حدودِ  التحفظيِ على منقولاتٍ وموجوداتٍ وأسھمَ وسنداتِ المدعي علیھا وعلى حساباتھا البنك 

  4م تجاري. بجلسةِ    2018لسنةِ    29المبلغِ المذكورِ. تظلمتْ الصادرَ ضدھا الأمرُ منھُ بالتظلمِ رقمِ  

م قضتْ المحكمةُ بإلغاءِ الأمرِ المتظلمِ منھُ على سندِ منْ أنَ الأموالَ التي صدرَ الأمرُ   2018  -  3  -

ال یجوزُ  لا  عامةً  أموالاً  علیھا  التحفظيِ  الحكمِ بالحجزِ  ھذا  ضدھمْ  المتظلمُ  استأنفَ  علیھا.  حجزُ 

م قضتْ المحكمةُ بتأییدِ الحكمِ   2018  –  9  -  5تجاريٍ. بجلسةِ    م  2018لسنةِ    89بالاستئنافِ رقمِ  

ھذهِ  تابَ  بقلمِ  أودعتْ  بموجبَ صحیفةً  الماثلِ  بالتمییزِ  الحكمِ  ھذا  على  الطالبینِ  طعنُ  المستأنفِ. 

طلبوا فیھا نقضھُ. وقدمتْ المطعونَ ضدھا مذكرةٌ بدفاعھا    م  2018/    10/    25المحكمةِ بتاریخِ  

طلبتْ فیھا رفضُ الطعنِ. وإذْ عرضَ الطعنُ في غرفةِ مشورةِ فقدْ رأتْ المحكمةُ أنھُ جدیرٌ بالنظرِ  

وحددتْ جلسةٌ لنظرهِ. وحیثُ أقیمَ الطعنُ على سببٍ واحدٍ منْ ثلاثةِ أوجھٍ ینعى بھا الطاعنینَ على  

الحكمِ المطعونِ فیھِ مخالفةُ القانونِ والخطأِ في تطبیقھِ والقصورُ في التسبیبِ والفسادِ في الاستدلالِ 

م تجاري   2018لسنةِ    29إذْ قضى بتأییدِ قضاءِ الحكمِ المستأنفِ بتأییدِ الحكمِ الصادرِ في التظلمِ رقمِ  

ى أموالِ وممتلكاتِ المطعونِ ضدھا على سندِ  بإلغاءِ الأمرِ المتظلمِ منھُ بتوقیعِ الحجزِ التحفظيِ عل

منْ أنھا أمولا عامة لا یجوزُ الحجزُ علیھا معولاً في قضائھِ على ما قررتھُ إدارةُ الشئونِ القانونیةِ 

لحكومةِ دبي بأنَ المطعونَ ضدھا شركھُ مملوكةً بالكاملِ لصندوقِ دبي للدعمِ الماليِ متخلیا عنْ دورهِ 

القا  لحكومةِ دبي لیسَ  في تقصي حكمِ  القانونیةَ  نونِ وتفسیرهِ وتطبیقھِ وملتفتا عنْ أنَ رأى الإدارةَ 

الماليِ  للدعمِ  دبي  ملكیةِ صندوقِ  بأنَ مجرد  دفاعھمْ  لتقدیرھا، ومھملاً  بلْ خاضعٌ  للمحكمةِ  ملزما 

ذلكَ لأنھُ    للمطعونِ ضدھا لا یعني مطلقا أنھا أضحتْ مؤسسةً حكومیةً وأضحتْ أموالھا أموالاً عامةً 
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م فإنَ ھنالكَ مغایرةٌ بینَ شخصِ    2015) منْ قانونِ الشركاتِ التجاریةِ لسنةِ  71وفقا لنصِ المادةِ (

مالكَ الشركةَ ذاتُ المسئولیةِ المحدودةِ وبینَ شخصیةِ الشركةِ التي تكونُ لھا بمجردِ تكوینھا شخصیةً 

وت مالكیھا  ذممِ  عنْ  مستقلةً  مالیةً  وذمةَ  والتزاماتٍ  اعتباریةً  تصرفاتٍ  منْ  تجریھُ  ما  إلیھا  نصرفُ 

منْ قانونِ المعاملاتِ المدنیةِ أنَ صفةَ التاجرِ تثبتُ للشركاتِ    )16(ودیونٍ، ولأنھُ وفقا لنصِ المادةِ  

التجاریةِ التي تنشئھا أوْ تمتلكھا أوْ تساھمُ فیھا الدولةُ أوْ الھیئاتِ أوْ المؤسساتِ العامةِ، ولأنَ المشرعَ 

) منْ قانونِ المعاملاتِ المدنیةِ وعلى ما وردَ في مذكرتھِ الإیضاحیةِ 103تحاديَ نص في المادةِ (الا 

على أنْ تعتبرَ أموالاً عامةً جمیعَ العقاراتِ والمنقولاتِ التي للدولةِ أوْ الأشخاصِ الاعتباریةِ العامةِ  

الفتھُ بإسباغِ  والتي تكونُ مخصصةً لمنفعةٍ عامةٍ بالفعلِ أوْ بناءٍ على قانونٍ وھذا تعریفٌ لا یجوزُ مخ 

تجاریا ربحیا بزعمِ أنھا  لممارسةِ عملاً  الحمایةِ القانونیةِ على أموالِ المطعونِ ضدھا المخصصةُ 

أموالٌ حكومیةٌ إذْ أنَ ملكیةَ صندوقِ دبي للدعمِ الماليِ للمطعونِ ضدھا لا یعني ذلكَ، فضلاً على أنھُ 

لحجزِ التحفظيِ وقدْ خلتْ الأوراقُ مما یفیدُ أنَ أموالَ  لمْ یكنْ طرفا في حكمِ التحكیمِ سندَ طلبِ توقیعِ ا

وأرصدةَ المطعونِ ضدھا محلُ طلبِ الحجزِ التحفظيِ عائدهُ للصندوقِ الذي لا یجوزُ الحجزُ على  

أموالھِ ، كما أنَ أموالَ وممتلكاتِ المطعونِ ضدھا لا تعبرُ أموالاً عامةً وفقا لتعریفِ الأموالِ العامةِ  

م بشأنِ النظامِ الماليِ لحكومةِ دبي الذي لا یدلُ    2016لسنةِ    1منْ القانونِ رقمِ  )  1(المادةِ    الواردِ في 

المملوكةِ بالكاملِ لجھاتٍ حكومیةٍ تعتبرُ بدورھا  مطلقا على أنَ الشركاتِ ذاتَ المسئولیةِ المحدودةِ 

منْ القانونِ   ) 50( ، ولأنَ المادةَ  جھةً حكومیةً أوْ مؤسسةٍ عامةٍ وتعتبرُ أموالھا أموالاً حكومیةً عامةً 

المذكورِ نصتْ على أنْ تكونَ الأرباحُ الصافیةُ للشركاتِ المملوكةِ لجھاتِ حومیھْ ھيَ التي تدخلُ في  

ذمةِ ھذهِ الجھةِ الحكومیةِ ولیسَ أصولٌ وأموالُ وممتلكاتُ الشركةِ أيْ أنَ الأرباحَ ھيَ الوحیدةُ التي 

ةِ لحكومةِ دبي وھيَ لمْ یوقعْ الحجزُ علیھا، فضلاً عنْ القرینةِ الواردةِ في  تدخلُ في الموازنةِ العام

منْ قانونِ إنشاءِ صندوقِ دبي للدعمِ الماليِ بالنصِ على عدمِ مسئولیةِ الحكومةِ عنْ دیونِ    )17(المادةِ  

بغ القولَ  وَلأِنََّ  لھُ،  التابعةِ  الشركاتِ  أوْ  المؤسساتِ  أوْ  الصندوقِ  ثقةً والتزاماتِ  یزعزعُ  ذلكَ  یرِ 

إنشاءِ   منْ  الغرضُ  ویھزمُ  بالحكومةِ  الصلةِ  ذاتِ  التجاریةِ  الجھاتِ  لدى  الاستثمارِ  المستثمرینَ في 
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الحكمُ   التجاریةِ وھوَ مما یعیبُ  مستقلةٍ لممارسةِ الأعمالِ  ذاتَ مسئولیةٍ محدودةٍ  الحكومةِ شركاتٍ 

) منْ القانونِ  3ا النعيِ مردودَ ذلكَ أنََّ الَنَّصّ في المادةِ (المطعونُ فیھِ ویستوجبُ نقضھُ، وحیثُ إنَِّ ھذ

بشأنَ إنشاءِ صندوقِ دبي للدعمِ الَْمَالِيّ نصتْ على أنْ ینشأَ بموجبَ ھذا    م  2009) لسنةِ  24رقمٍ (

اشرةِ تتمتعَ بالشخصیةِ الاعتباریةِ والأھلیةِ القانونیةِ الكاملةِ لمب" …. "   القانونِ مؤسسةً عامةً تسمى 

جمیعَ الأعمالِ والتصرفاتِ اللازمةِ لتحقیقِ أھدافھا ویلحقُ بالدائرةِ المالیةِ لحكومةِ دبي، ونصَ في 

) على أنَ منْ أھدافھِ تقدیمَ الدعمِ الماليِ للمشاریعِ الإستراتیجیةِ والتطویریةِ في 7/    6/    5الموادِ (

الإسترا النقدیةِ للمشاریعِ  توفیرَ السیولةِ  في سبیلِ تحقیقِ أھدافھِ منحَ الإمارةِ  ولھُ  تیجیةِ في الإمارةِ 

المؤسساتُ والشركاتُ   الحكومیةِ وغیرھا، وإنشاءٌ وتملك  للجھاتِ  القروضِ والتسھیلاتِ الائتمانیةِ 

التجاریةُ ذاتُ العلاقةِ باختصاصاتِ الصندوقِ بالكاملِ أوْ بتملكِ حصصٍ أوْ أسھمَ فیھا داخلَ الإمارةِ 

یتولى إدارتھُ مجلسَ إدارةٍ یعینُ بمرسومٍ یصدرهُ سموّ الحاكمِ . وكانتْ المادةُ الأولى    وخارجھا وأنْ 

م بشأنِ النظامِ الماليِ لحكومةِ دبي قدْ نصتْ على الشركاتِ الحكومیةِ    2016لسنةِ    1منْ القانونِ رقمِ  

الحكومیةِ وتشملُ الأموالُ  تشملُ الشركاتُ المملوكةُ بشكلٍ كاملٍ أوْ جزئيٍ لحكومةِ دبي أوْ للجھاتِ  

العامةُ الأصولَ المادیةَ والمعنویةَ المملوكةَ لحكومةِ دبي والجھاتِ الحكومیةِ بما في ذلكَ الإیراداتُ 

العامةُ والتعویضاتُ ورؤوسُ الأموالِ المستثمرةِ في الشركاتِ الحكومیةِ. وكانَ منْ المقررِ في قضاءِ  

منْ قانونِ الإجراءاتِ المدنیةِ عدمَ جوازِ الحجزِ على الأموالِ    )247(ھذهِ المحكمةِ وفقا لنصِ المادةِ  

العامةِ المملوكةِ للدولةِ أوْ لإحدى الإماراتِ. وكانَ الحكمُ المستأنفُ المؤیدُ بالحكمِ المطعونِ فیھِ لأسبابھِ 

طعونِ ضدھا على ما  أقامَ قضاءهُ بإلغاءِ الأمرِ المتظلمِ منھُ بتوقیعِ الحجزِ التحفظيِ على أموالِ الم

أوردهُ في أسبابھِ بقولھِ (وحیثُ أنَ البینَ منْ الشھادةِ الصادرةِ منْ دائرةِ الشئونِ القانونیةِ بحكومةِ دبي 

  2009لسنةِ    24أنَ الشركةَ المتظلمةَ مملوكةٌ بالكاملِ لصندوقِ دبي للدعمِ الماليِ المنشأِ بالقانونِ رقمِ  

للشركةِ أموالاً عامةً أعمالاً م والذي یعدُ طبقا لأحكامھِ ج وبالتالي تعدْ الأموالُ العائدةُ  ھةً حكومیةً 

م بشأنِ النظامِ الماليِ لحكومةِ دبي    2016لسنةِ    1م القانونَ رقمَ    52و    50و    1لنصوصِ الموادِ  

كاملِ لصندوقِ كما أنَ الثابتَ منْ صورةِ الرخصةِ التجاریةِ المقدمةِ منْ المتظلمةِ أنَ الشركةَ مملوكةٌ بال 
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لما كانَ ذلكَ وكانَ البینُ منْ ظاھرٍ المستنداتِ  ،  دبي للدعمِ الماليِ والذي یعدْ جھةً حكومیةً طبقا للقانونِ 

) منْ قانونِ  1  /  247لحجزُ علیھا طبقا لنصِ المادةِ (أنَ الحجزَ قدْ وقعَ على أموالاً عامةً لا یجوزُ ا

المحكمةَ تقضي بإلغاءِ الأمرِ المتظلمِ منھُ، وكانَ الحكمُ المطعونُ فیھِ قدْ أیدهُ الإجراءاتِ المدنیةِ فإنَ  

وكانَ الثابتُ منْ كتابِ   ما أوردهُ في أسبابھِ بقولھِ (في ذلكَ وأضافَ إلیھِ ردا على أسبابِ الاستئنافِ 

ھا المطلوبُ توقیعُ  أنَ المستأنفَ ضد  م  2018-06- 26إدارةِ الشؤونِ القانونیةِ لحكومةِ دبي المؤرخُ  

الحجزِ التحفظيِ على أموالھا شركةً ذاتَ مسئولیةٍ محدودةٍ مملوكةٍ بالكاملِ لصندوقِ دبي للدعمِ الماليِ 

جھةٌ حكومیةٌ وأموالھُ   -طبقا لأحكامھِ    -المعدلَ والذي یعدُ    م  2009لسنةِ    24المنشأِ بالقانونِ رقمِ  

ركةِ أموالاً عامةً لا یجوزُ توقیعَ الحجزِ علیھا، ومتى كانَ ذلكَ، أموالاً عامةً، وبالتالي تعدْ أموالُ الش

یكون الاستئنافُ قدْ أقیمَ على غیرِ سندِ متعینا رفضھُ، ویكون قضاءَ الحكمِ المستأنفِ بإلغاءِ الأمرِ  

ابھِ)  الصادرِ بتوقیعِ الحجزِ على أموالِ المستأنفِ ضدھا قدْ أصابَ صحیحٌ القانونِ متعینا تأییدهُ لأسب

وكانَ الثابتُ بالأوراقِ أنَ المطعونَ ضدھا شركةٌ حكومیةٌ وفقا لأحكامِ قانونِ النظامِ الماليِ لحكومةِ 

م ومملوكةٍ بالكاملِ لصندوقِ دبي للدعمِ الماليِ الذي یعتبرُ جھةً حكومیةً وفقا لقانونِ   2016دبي لسنةِ  

عِ سائغا ومستمدا مما لھُ أصلٌ ثابتٌ في الأوراقِ  إنشائھِ، فیكونُ ھذا الذي خلصتْ إلیھِ محكمةُ الموضو

وكافیا لحملِ قضائھا ومتفقا وتطبیقٍ صحیحٍ القانونِ ومتضمنا الردَ الكافيَ على كلِ ما أثارهُ الطاعنینَ 

 ویكونُ النعيُ علیھِ بما سلفَ على غیرِ أساسِ متعینا ردهُ. 

 لذلكَ:وحیثُ إنھُ لما تقدمَ یتعینُ رفضَ الطعنِ، 

 حكمتْ المحكمةُ: 

ألفيْ درھمٍ مقابلَ أتعابِ المحاماةِ ومصادرةِ   بالمصروفاتِ ومبلغِ  برفضِ الطعنِ وبإلزامِ الطاعنینَ 

   .التأمینِ 
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 ازدواجیةُ المعاییرِ في الأخذِ بقواعدِ القانونِ العامِ والقانونِ الخاصِ معا  : المطلبُ الثالثُ 

، وھوَ ما نستقیھُ منْ الحكمِ یعةِ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ یأخذُ ھذا الاتجاهِ بالمعیارِ المزدوجِ لتحدیدِ طب 

والذي جاءَ فیھِ    . أ.ق  13س    2019لسنةِ    14الصادرِ منْ محكمةِ النقضِ بابو ظبيَ في الطعنِ رقمِ  

  :ما یلي 

وحیثُ إنَ الوقائعَ على ما یبینُ منْ الحكمِ المطعونِ فیھِ وسائرُ الأوراقِ تتحصلُ في أنَ الطاعنَ أقامَ  "

إداري كليٍ أبو ظبيَ، بطلبِ الحكمِ بإلغاءِ    م  2018/    84الدعوى رقمُ    م  04/08/2018  بتاریخِ 

" واعتبارهُ كأنَ لمْ یكنْ وإلغاءَ كافةِ ما  م  2017القرارِ المطعونِ فیھِ" قرارُ تقییمِ أداءِ الطاعنِ لعامِ  

أداءِ   تقییمِ  معاییرِ  وكافةَ  البحثُ عناصرھا  الدعوى  في  ندبُ خبیرٍ  واحتیاطیا  آثارِ  منْ  ترتبَ علیھِ 

وبیانِ ما إذا كانَ التقییمُ المطعونُ فیھِ قدْ تمَ وفقا للقانونِ منْ عدمھِ وبیانُ حقیقةِ    م  2017  الطاعنِ عامُ 

درجةِ التقییمِ التي یستحقھا الطاعنُ، وذلكَ على سندِ منْ القولِ بأنھُ یعملُ لدى المطعونِ ضدھا منذُ  

  نظمِ وتقنیةِ المعلوماتِ بتاریخِ ارةِ  بقسمِ علاقاتٍ الموظفینَ ثمَ تمَ نقلھُ إلى إد  05/02/2002  تاریخِ 

تاریخِ   2003/ 08/03 وحتى   01/2014/ 04  وأخیرا إلى إدارةِ خدماتِ العقودِ والمشتریاتِ منذُ 

رغمَ حصولھِ على تقییمِ    "1بأدنى درجةِ "   2017تاریخھِ، وأنھُ حصلَ على أدنى تقییمِ أداءٍ عنْ عامِ  

وھوَ ما یساوي أداءَ أھلِ الثقةِ، وبعدُ تظلمھِ منھُ قررتْ لجنةَ نزاعِ التقییمِ الإبقاءِ على ذلكَ "  3أداءِ "

 التقییمِ المطعونِ فیھِ. 

حكمتْ محكمةَ    م  2018/ 17/10  وقدمتْ المطعونَ ضدھا مذكرةٌ طلبتْ فیھا رفضُ الدعوى. وبتاریخً 

قِ الذي رسمھُ القانونُ. ولدى استئنافِ الطاعنِ لھذا أولِ درجةٍ بعدمِ قبولِ الدعوى لرفعھا بغیرِ الطری 

بالاستئنافِ رقمِ   بتاریخِ   2018/    98الحكمِ  الاستئنافِ  برفضِ    م  18/12/2019  قضتْ محكمةَ 

المحكمةِ  ھذهِ  الماثلِ وعرضَ على  النقضِ  بطریقِ  المستأنفِ، فكانَ طعنھُ  الحكمِ  الاستئنافِ وتأییدِ 

 دیرٌ بالنظرِ وحددتْ جلسةٌ لنظرهِ. بغرفةِ مشورةٍ ورأتْ أنھُ ج
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وحیثُ إنَ حاصلَ ما ینعاهُ الطاعنُ على الحكمِ المطعونِ فیھِ الخطأُ في تطبیقِ القانونِ وتفسیرهِ وتأویلھِ 

منْ    6والقصورِ في التسبیبِ والإخلالِ بحقِ الدفاعِ ذلكَ أنھُ قضى بعدمِ قبولِ الدعوى عملاً بالمادةِ  

 نصوصَ قانونِ العملِ خلتْ منْ أيِ نصِ بشأنِ تقییمِ الأداءِ السنويِ للموظفینَ أوْ  قانونِ العملِ معَ أنَ 

للإجراءاتِ   الماثلةُ  الدعوى  تخضعُ  لا  ثمَ  ومنْ  والإداریةِ،  المالیةِ  الدرجاتِ  تسلسلِ  في  الترقیةِ 

لبشریةِ في إمارةِ  منْ قانونِ العملِ وإنما یطبق علیھا قانونُ المواردِ ا  6المنصوصِ علیھا في المادةِ  

باعتبارِ أنَ الشركةَ المطعونَ ضدھا مملوكةٌ بالكاملِ    م  2017) لسنةِ  1أبو ظبيَ عملاً بالتعمیمِ رقمٍ ( 

،  منھُ   3/1  لِ طبقا لنصِ المادةِ لحكومةِ أبو ظبيَ وضمنِ الفئاتِ المستثناةِ منْ تطبیقِ أحكامِ قانونِ العم

وأنھُ بالرغمِ منْ تمسكھِ بھذا الدفاعِ فإنَ الحكمَ المطعونَ فیھِ لمْ یعنْ بھِ ولمْ یوردهُ وجاءَ بأسبابِ عامةٍ  

ومقتضبةٍ الأمرِ الذي یعیبھُ ویوجبُ نقضھُ. وحیثُ إنھُ عنْ النعيِ على الحكمِ المطعونِ فیھِ بأنَ القانونَ 

 في إمارةِ أبو ظبيَ ھوَ المطبقُ على النازلةِ فھوَ نعيٌ  بشأنَ المواردِ البشریةِ   م  2016لسنةِ    6رقمَ  

غیرُ سدیدٍ ذلكَ أنَ المقررَ بموجبَ المادةَ الأولى منْ ھذا القانونِ أنَ المقصودَ بالشركاتِ الحكومیةِ 

فأكثر  %  51  ھيَ الشركاتُ المملوكةُ بالكاملِ لحكومةِ أبو ظبيَ أوْ التي تساھمُ فیھا الحكومةُ بنسبةِ 

  .رأسِ المالِ منْ 

منْ ذاتِ القانونِ التي تتعلقُ بنطاقِ تطبیقِ ھذا القانونِ والتزاماتِ    2كما أنَ المقررَ بموجبَ المادةَ  

" الحكومیةِ  بالجھاتِ  1الجھاتِ  العاملینَ  المدنیینَ  الموظفینَ  كافةِ  على  القانونِ  ھذا  أحكامُ  تسري   .

 المجلسِ التنفیذيِ إعفاءَ أيِ منْ الجھاتِ الحكومیةِ منْ . یجوزَ بقرارٍ منْ رئیسِ 2الحكومیةِ بالإمارةِ. 

یجوزَ بقرارٍ منْ رئیسِ   -  .3الخضوعِ الكلَ أوْ بعضِ أحكامِ ھذا القانونِ متىْ اقتضى الأمرُ ذلكَ .  

ا المجلسِ التنفیذيِ تطبیقُ بعضِ أوْ كلِ أحكامِ ھذا القانونِ ولائحتھِ التنفیذیةِ والسیاساتِ الصادرةِ تنفیذ

 لھُ على الشركاتِ الحكومیةِ". 

ولما كانتْ المطعونَ ضدھا وإنْ كانتْ شركةٌ حكومیةٌ إلا أنَ الأوراقَ خلتْ مما یفیدُ صدورَ قرارِ منْ 

المطعونِ   الشركةِ  على  بعضھا  أوْ  البشریةِ  المواردِ  قانونِ  أحكامِ  بتطبیقِ  التنفیذيِ  المجلسِ  رئیسِ 
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لبشریةِ سالفٌ الذكرِ، ویسري علیھمْ ضدھا، ومنْ ثمَ فإنَ العاملینَ بھا لا یخضعونَ لقانونِ المواردِ ا

قانونُ العملِ ما لمْ یكنْ للشركةِ نظام خاصٍ یحكمُ مواردھا البشریةَ إذْ تسري علیھمْ في ھذهِ الحالةِ  

الأحكامَ الخاصةَ المقررةَ في ھذا النظامِ متى تضمنتْ أحكاما أكثرَ فائدةً للعاملینَ بھذهِ الشركةِ ومزایا  

عملِ ولمْ تنزلْ على الحدِ الأدنى لحقوقِ العمالِ المنصوصِ علیھا في قانونِ العملِ.  أفضلَ منْ قانونِ ال

البشریةِ رقمِ   المواردِ  لقانونِ  یخضعُ  النزاعَ لا  أنَ  إلى  انتھى  فیھِ حینما  المطعونُ  لسنةِ    6والحكمُ 

 منْ قرارِ سموِ رئیسِ فقدِ طبقٍ صحیحٍ القانونِ. لكنَ حیثُ إنھُ لما كانَ النصُ بالمادةِ السابعةِ   2016

رقمِ   القضاءِ  العمالیةِ    م  12/09/2018بتاریخِ    2018لسنةِ    22دائرةِ  أبوظبيَ  محكمةِ  بإنشاءِ 

المتخصصةِ على أنھُ "باستثناءِ الدعاوى والطعونِ المحجوزةِ للحكمِ تحالُ الدعاوى المعروضةُ على 

اكمِ الفرعیةِ التابعةِ لھا وكذا الطعونُ بالاستئنافِ  الدوائرِ العمالیةِ بمحكمةِ أبو ظبيَ الابتدائیةِ والمح

المعروضةِ على الدوائرِ العمالیةِ بمحكمةِ استئنافِ أبو ظبيَ إلى محكمةِ أبو ظبيَ العمالیةِ لنظرھا،  

متى كانتْ تدخل في اختصاصھا وفقَ ما ھوَ محددٌ في الموادِ الواردةِ في ھذا القرارِ وذلكَ بالحالةِ  

لیھا وبدونِ رسومِ "والنصِ في المادةِ التاسعةِ منھُ" یسري ھذا القرارِ منْ تاریخِ صدورهِ  التي تكونُ ع

وینشرُ في الجریدةِ الرسمیةِ". وكانَ المقررُ قضاءً أنَ الاختصاصَ النوعيَ والولائيَ یتعلقُ بالنظامِ  

خصومِ. لما كانَ ذلكَ وكانتْ ھذهِ  العامِ وعلى المحكمةِ أنْ تثیرهُ منْ تلقاءِ نفسھا ولوْ لمْ یثرهُ أحدُ ال

 المحكمةِ انتھتْ في ردھا على سببِ النعيِ بأنَ الدعوى عمالیةٌ ولیستْ إداریةً. 

الإدا الدائرةُ  بابووكانتْ  الابتدائیةِ  بالمحكمةِ  بتاریخِ   ریةُ  الدعوى  في  حكمھا  أصدرتْ    ظبيَ 

بغیرِ    م  2018/ 17/10 لرفعھا  الدعوى  قبولِ  المادةِ بعدمِ  في  العملِ  قانونُ  رسمھُ  الذي  الطریقِ 

السادسةِ وأیدهُ الحكمُ المطعونُ فیھِ في قضائھِ دونَ أنْ یتفطنَ إلى أنَ الاختصاصَ بنظرِ ھذهِ الدعوى  

سالفٍ   2018لسنةِ    22ینعقدُ للمحكمةِ العمالیةِ بابو ظبيَ عملاً بقرارِ سموِ رئیسِ دائرةِ القضاءِ رقمِ  

الذي یوجبُ نقضھُ معَ التصدي. وعلیھِ وعملا بما تقدمُ، ولما كانَ قرارُ سموّ رئیسِ دائرةِ    الذكرِ الأمرُ 

بتاریخِ  "یسري ھذا القرارِ منْ تاریخِ صدورهِ  قد    م  12/09/2018  القضاءِ صدرَ  أنھُ  نصَ على 

ظبيَ قدْ حجزتْ الدعوى وینشرُ بالجریدةِ الرسمیةِ "، وكانتْ الدائرةُ الإداریةُ بالمحكمةِ الابتدائیةِ بابو  
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أيْ أثناءَ بدایةِ سریانِ القرارِ الذي أسندَ الاختصاصُ بالبتِ فیھا إلى    م  12/09/2018  بتاریخِ للحكمِ  

المحكمةِ العمالیةِ وأصبحتْ المحكمةُ الابتدائیةُ غیرَ مختصةٍ لنظرھا طالما أنَ تاریخَ حجزِ الدعوى 

إنشاءِ ھذهِ المحكمةِ ولیسَ قبلھِ، الأمرُ الذي یتعینُ معھُ إلغاءَ الحكمِ  للحكمِ صادفَ تاریخُ بدایةِ قرارِ  

الابتدائیةِ   ظبيَ  أبو  محكمةِ  اختصاصِ  بعدمِ  والقضاءِ  الإداریةُ    -المستأنفِ  بنظرِ    -الدائرةُ  نوعیا 

 . "دونِ رسومٍ بو ظبيَ للاختصاصِ بالدعوى وإحالتھا بحالتھا إلى المحكمةِ العمالیةِ الكلیةِ الابتدائیةِ با 

المطعونَ  النقضِ بابو ظبيَ لم تقررَ في حیثیاتھِ بأنَ الشركةَ  ویتبینَ لنا منْ ھذا الحكمِ بأنَ محكمةَ 

ضدھا ھيَ شخصُ منْ أشخاصِ القانونِ الخاصِ كما فعلتْ في أحكامٍ سابقةٍ ولكنھا على العكسِ قدْ 

أوردتْ ما یلي: " ولما كانتْ المطعونَ وصفتْ الشركةُ المطعونُ ضدھا بأنھا شركةٌ حكومیةٌ عندما  

المجلسِ   یفیدُ صدورَ قرارِ منْ رئیسِ  أنَ الأوراقَ خلتْ مما  إلا  كانتْ شركةٌ حكومیةٌ  ضدھا وإنْ 

 . التنفیذيِ بتطبیقِ أحكامِ قانونِ المواردِ البشریةِ أوْ بعضھا على الشركةِ المطعونِ ضدھا"

بأولویةِ تطبیقِ قواعدِ   ونلاحظُ أیضا منْ النصِ المتقدمِ الذكرِ   بابو ظبيَ أقرتْ  النقضِ  أنَ محكمةَ 

ضدھا  المطعونِ  الشركةِ  على  ظبيَ  أبو  لحكومةِ  البشریةِ  المواردِ  بقانونِ  المتثملْ  العامِ  القانونِ 

والعاملینَ فیھا وذلكَ في حالٍ كانَ قدْ صدرَ قرارُ منْ رئیسِ المجلسِ التنفیذيِ بتطبیقِ أحكامِ القانونِ  

مذكورِ على الشركةِ المطعونِ ضدھا، غیرَ أنَ عدمَ صدورِ مثلٍ ھذا القرارِ أجبرَ المحكمةَ أنْ تتجھَ  ال

إلى التقریرِ بتطبیقِ قواعدِ القانونِ الخاصِ المتمثلةِ بقانونِ تنظیمِ علاقاتِ العملِ الاتحاديِ على النزاعِ  

 . الحاصلِ بینَ الشركةِ المطعونِ ضدھا والطاعنِ 
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 الخاتمة 

عنْ  نتجَ  وما  والتدخلیةَ،  الاشتراكیةِ  المذاھبِ  ترتبَ على ظھورِ  أنھُ  إلى  الدراسةِ  ھذهِ  منْ  خلصنا 

الحربینِ العالمیتینِ منْ تدمیرِ الاقتصادِ الَْعاَلَمِيّ، وظھورَ حاجاتٍ للأفرادِ لا یستطیعُ النشاطُ الَْفرَْدِيّ  

بمَِدّ یدِ المساعدةِ للأفرادِ للإیفاءِ بھذهِ الحاجاتِ المتعددةِ، الوفاءُ بھا، واستشعارَ الحكوماتِ الالتزامِ   

وتحقیقا لبعضِ النظمِ الاجتماعیةِ والاقتصادیةِ، كُلّ ذلكَ ترتبَ علیھِ خروجُ الدولةِ على دورھا الَتَّقْلِیدِيّ  

أدنى منْ المعیشةِ،  وأصبحتْ الآنَ مسؤولةً عنْ "رفاھیةِ" الأفرادِ، بلْ وتضمنَ في كثیرٍ منْ النظمِ حد  

 وتوفیرَ العملِ لِكُلّ أفرادھا القادرینَ على العملِ، وغیرُ ذلكَ الكثیرَ منْ الأنشطةِ والمسؤولیاتِ. 

وتبقى شركاتِ الدولةِ كمظھرٍ لھذا التدخلِ، إذْ ھيَ إحدى أھََمّ الوسائلِ الحدیثةِ في التدبیرِ الَْعمُُومِيّ، 

تاجِ والرسملةِ في تنفیذِ ورسمِ معالمِ سیاساتِ العمومیةِ المنتھجةِ منْ  القائمَ على استعمالِ وسائلِ الإن

قبلِ الدولةِ في مختلفِ المجالاتِ الاقتصادیةِ والاجتماعیةِ، ومواكبةُ كافةِ الاستراتیجاتْ القطاعیةَ عبرَ 

وتوفیرِ ظروفِ عیشِ    توفیرِ البنیةِ التحتیةِ والتجھیزاتِ والخدماتِ الأساسیةِ اللازمةِ لتشجیعِ الاستثمارِ 

أفضلَ للفردِ، والرفعُ منْ مستوى التنمیةِ الشاملةِ بالبلادِ، وخلقَ فرضِ العملِ، والاستفادةُ منْ الآلیاتِ  

 والطرقِ التدبیریةِ المعمولِ بھا في القطاعِ الَْخَاصّ.

وھوَ ما یفسرُ التزایدُ المطرد لتحویلِ العدیدِ منْ المؤسساتِ العامةِ الصناعیةِ والتجاریةِ إلى شركاتِ 

إنَ ھذا النوعَ منْ المؤسساتِ في طریقھِ للاندثارِ  مساھمةٍ ذاتِ رأسِ مالٍ عامٍ، مما یمكنُ القولُ معھُ، 

ونج فعالیتھا  أثبتتْ  التي  العامةِ،  الشركةِ  أسلوبِ  على لصالحِ  والتدبیریةُ  والمالیةُ  الاقتصادیةُ  اعتھا 

المحلیةُ  والحكوماتُ  الاتحادیةُ  الحكومةُ  فیھا  التي أسستْ  المتحدةِ  العربیةِ  بدولةِ الإماراتِ  الأخصِ 

شركاتٍ مملوكةً لھا ساعدتْ الجھاتُ الإداریةُ الحكومیةُ على تقدیمِ خدماتٍ متمیزةٍ للأفرادِ في مجالاتٍ 

الوطنیةِ إلى الأمامِ، وقدْ تضاربتْ الآراءُ الفقھیةُ   الاقتصادیةِ   التنمیةِ في دفعِ عجلةِ    عدیدةٍ وساھمتْ 

والأحكامُ القضائیةُ الصادرةُ عنْ القضاءِ في تحدیدِ الطبیعةِ القانونیةِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ فمنھمْ  

أشخاصِ القانونِ العامِ ومنھمْ  منْ یعتبرھا شخصُ منْ أشخاصِ القانونِ الخاصِ وآخرینَ یعدوھا منْ  
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منْ یرى ازدواجیةَ الطبیعةِ القانونیةِ لھذهِ الشركاتِ، وبعدٌ أنْ قمنا بالبحثِ في التشریعاتِ الاتحادیةِ 

والمحلیةِ والاطلاعِ على أحكامِ القضاءِ فقدْ توصلتْ في ھذهِ الدراسةِ إلى عددٍ منْ النتائجِ والتوصیاتِ  

   :تتمثلُ بما یأتي 

  : النتائـجُ أولاً 

"القانونَ   1980لسنةِ    8قیامُ القضاءِ بتطبیقِ قواعدِ قانونِ تنظیمِ علاقاتِ العملِ الاتحاديِ رقمِ   -1

على العاملینَ في الشركاتِ الحكومیةِ التي لمْ ینصْ في القانونِ على تطبیقِ قوانینِ  الخاصَ"  

علیھمْ، فإنھُ أمرٌ یفرضھُ واقعُ الفراغِ التشریعيِ وانعدامِ  المواردِ البشریةِ الاتحادیةِ أوْ المحلیةِ  

التنظیمِ القانونيِ الموحدِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ، وعلى الأخصِ إذا كانَ القطاعُ الخاصُ 

 . كاتِ التي تمتلكھا الدولةُ جزئیایتملكُ نسبةً في الشر

 یقرُ تطبیقَ قوانینِ المواردِ البشریةِ حیثُ یرى الباحثُ بأنَ القاضيَ عندما لا یجدُ نص قانونيٍ 

الحكومیةِ فإنھُ یلجأُ إلى قانونِ تنظیمِ علاقاتِ العملِ الاتحاديِ باعتبارهِ القانونِ البدیلِ الذي 

یطبقُ على علاقاتِ العملِ، كما أنَ القاضيَ في كثیرٍ منْ الأحكامِ یقومُ بالركونِ إلى مضمونِ  

الت  العملِ  أوْ  التوظیفِ  لدیھا وعلى  عقودِ  العاملینَ  معَ  للدولةِ  المملوكةُ  الشركاتُ  تبرمھا  ي 

تلكَ العقودِ تقررَ حقوقَ أكثرَ للعاملینَ بتلكَ الشركاتِ عما ھوَ مقررٌ بنود  الأخصِ إذا كانتْ  

في قانونِ تنظیمِ علاقاتِ العملِ، وحتى یصلَ القاضي إلى الحكمِ العادلِ في ھذا النوعَ منْ 

یس  فإنھُ  الحكومیةِ وسلمَ القضایا  للشركةِ  البشریةِ  المواردِ  نظامِ  إلى  الأحیانِ  بعضِ  تندُ في 

الرواتبَ المقررَ بھا، وعلى الأخصِ عندما تقومُ المحكمةُ بتكلیفِ خبیرِ مواردَ بشریةٍ لدراسةِ 

یجةِ النظامِ المذكورِ وتقدیمِ تقریرهِ وتوصیاتھِ في المھامِ المكلفِ بھا منْ قبلِ المحكمةِ، وبالنت

الناحیةِ العملیةِ لا یطبقُ قانونُ وفإنَ القاضيَ عندما ینظرُ ھذا النوعَ منْ الدعا منْ  ىْ فإنھُ 

فقطْ،   الاتحاديِ  العملِ  علاقاتِ   للشركةِ   البشریةِ   المواردِ   نظامِ   أحكامَ   یطبقُ   وإنماتنظیمِ 

 العاملینَ   معَ   الشركاتِ   تلكَ   تبرمھا  التي   العملِ   أوْ   التوظیفِ   عقودِ   ومضمونِ   للدولةِ   المملوكةِ 
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 البشریةِ   المواردِ   وأنظمةِ   قوانینَ   لأحكامِ   وبنودھا  أحكامھا  في   مماثلةٌ   عادةٌ   تكونُ   والتي   لدیھا

  .الشركةِ  لھذهِ  المالكةِ  الحكومیةِ  للجھةِ 

في   -2 تتمتعَ باستقلالٍ نسبيٍ  تنفیذِ مھامھا أنْ  تتمكنَ منْ  بد للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ كيْ  لا 

وضعِ السیاساتِ، واتخاذَ القراراتِ اللازمةِ لتسییرِ العملِ وممارسةِ النشاطِ، وھذا الاستقلالُ 

یعدْ ضروریا لإدارةِ الأنشطةِ الاقتصادیةِ التي تقومُ بھا ھذهِ القطاعاتِ حتى تتوفرَ لھا المرونةُ 

  . الكافیةُ لمواجھةِ الطبیعةِ المتغیرةِ للظروفِ التي تعملُ فیھا

حدودِ تبینَ   -3 في  القراراتِ  إصدارِ  سلطةَ  المشرعُ  منحھا  قدْ  للدولةِ  المملوكةَ  الشركاتِ  أنَ 

الاختلافَ  ولكنَ  الإداریةِ  القراراتِ  أركانِ  ذاتُ  لھا  القراراتُ  وھذهِ  إنشائھا،  منْ  الغرضِ 

قراراتِ الحكومیةِ لھا طبیعتھا الخاصةِ وأحكامھا الخاصةِ في حینِ قرارات الیكمنُ في أنَ  

، یختلفَ عنْ طبیعةِ القراراتِ الإداریةِ الصادرةِ  متعلقةً بنشاطٍ اقتصاديٍ مرفقي هِ الشركاتِ ھذ

 .عنْ الجھاتِ الحكومیةِ الأخرى

لقدْ جذبَ اتساعُ دائرةِ المشروعاتِ العامةِ وازدیادِ أھمیتھا للدولِ أنظارَ المفكرینَ والفقھاءِ   -4

متخصصةً في القانونِ الإداريِ، قامتْ بدراسةِ وضعھا  إلى ساحتھا، فظھرتْ بذلكَ دراساتٍ  

القانونيِ، وقدْ تباینتْ آراؤھمْ بینَ منْ یعتبرھا منْ أشخاصِ القانونِ العامِ وبینَ منْ اعتبرھا 

  . منْ أشخاصِ القانونِ الخاصِ 

غموضِ الذي إنَ الاختلافَ في تحدیدِ الطبیعةِ القانونیةِ للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ یعودُ إلى ال -5

 . شابَ التشریعُ في الاعترافِ لتلكَ الشركاتِ بالشخصیةِ الاعتباریةِ العامةِ 

في شأنِ المواردِ   2016) لسنةِ  6) منْ القانونِ رقمٍ ( 3-2ما تمَ إقرارهُ في نصِ المادةِ (  إن -6

قُ بعضِ یجوزَ بقرارٍ منْ رئیسِ المجلسِ التنفیذيِ تطبی البشریةِ لإمارةِ أبو ظبيَ على أنھُ: "

الشركاتِ  على  لھُ  تنفیذا  الصادرةِ  والسیاساتِ  التنفیذیةِ  ولائحتھِ  القانونِ  ھذا  أحكامِ  كلِ  أوْ 

یتضحَ منھُ بأنَ قرارَ سموِ رئیسِ المجلسِ التنفیذيِ لإمارةِ أبوظبيَ بتطبیقِ قانونِ ،  "الحكومیةِ 
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ما ھوَ قرارا كاشفا لحقیقیةٍ أنَ  المواردِ البشریةِ المتقدمِ الذكرِ على شركةٍ حكومیةٍ معینةٍ إن

 .تلكَ الشركاتِ الحكومیةِ تتمتعُ بالشخصیةِ القانونیةِ العامةِ ولیسَ قرارا منشئا لھذهِ الشخصیةِ 

الشركاتِ المملوكةَ للدولةِ بالكاملِ منْ الخضوعِ لأحكامِ قانونِ الإماراتي  أنََّ استثناءَ المشرعِ   -7

إیاھا منْ الجھاتِ الحكومیةِ فإنھُ لا ینالُ منْ ھذا الأمرِ شیئا فسحةَ الشركاتِ التجاریةِ معتبرا  

المجالِ لتلكَ الشركاتِ منْ الخضوعِ لھذا القانونِ طواعیةَ عندما یردُ نص خاصٍّ في عقودِ 

لأِنََّ   وذلكَ  الشركاتِ،  قانونِ  لأحكامِ  بخضوعھا  یقضي  الأساسیةِ  أنظمتھا  في  أوْ  تأسیسھا 

الاَِخْتِ  العامةَ الخضوعَ  الاعتباریةَ  الشخصیةَ  الشركةَ  یفقدُ  الشركاتِ لا  یاَرِيّ لأحكامِ قانونِ 

 . باعتبارھا شخصِ منْ أشخاصِ القانونِ العامِ 

وجدنا أنَ ھنالكَ بعضُ المؤسساتِ العامةِ تمَ تحویلھا إلى شركاتِ مساھمةٍ عامةٍ وترتبَ   -8

كافةَ أصولھا منْ المؤسسةِ إلى الشركةِ وكذلكَ على ذلكَ نقلُ أموالھا المنقولةِ وغیرِ المنقولةِ و

نْ عملیةُ إحلالِ الشركةِ أنقلُ الموظفینَ العاملینَ في المؤسسةِ العامةِ إلى الشركةِ العامةِ، و

الوسائلِ والكیفیةِ التي تتمُ بھا عملیاتُ النقلِ ھذهِ ذات  باتباعِ    تتمُ العامةِ محلَ المؤسسةِ العامةِ  

جھتینِ منْ الجھاتِ الحكومیةِ، كما في حالِ إلغاءِ ھیئةٍ حكومیةٍ ونقلَ أعمالھا وأموالھا ما بینَ  

   .والعاملینَ فیھا إلى ھیئةٍ حكومیةٍ أخرى

   ثانیا : التوصیاتُ 

القانونیةَ   -1 مرجعیتھا  لیحددَ  للدولةِ  المملوكةِ  الشركاتِ  لتنظیمِ  اتحاديٍ  قانونٍ  وجودُ  ینبغي 

القانونیةَ   ویحددُ  والقواعدَ  الغیرِ  معَ  وتعاملاتھا  الداخلیةَ  شؤونھا  وینظمُ  لھا  تخضعُ  التي 

مركزھا وشكلھا القانونيُ، وھذا المطلبُ یكونُ ضروریا لتغطیةِ الفراغِ التشریعيِ الخاصِ 

قانونِ  في  المشرعُ  قررَ  أنْ  بعدَ  الأخصِ  الشركاتِ على  منْ  النوعِ  لھذا  القانونيِ  بالتنظیمِ 

  2020) لسنةِ  26ةِ الاتحاديِ المعدلِ بموجبَ مرسومَ بقانونٍ اتحاديٍ رقم (الشركاتِ التجاری
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الخضوعِ لأحكامھِ وفقا   منْ  للدولةِ  المملوكةِ  الشركاتِ  أنواعِ  ( لاستبعادِ أغلبِ  منْ 1لبندَ   (

 منھُ والذي قررَ فیھِ على أنھُ:  )4(المادةِ 

والسلطةِ "فی والھیئةِ  الوزارةِ  لدى  المستثناةِ  الشركاتِ  بسجلِ  القیدِ  وتجدیدَ  القیدَ  عدا  ما 

الشركاتُ المملوكةُ بالكاملِ   -المختصةِ كلَ فیما یخصھُ، لا تسري أحكامُ ھذا القانونِ على: ب  

الأ  أوْ  الھیئاتِ  أوْ  المؤسساتِ  إحدى  أوْ  المحلیةِ  أوْ  الاتحادیةِ  الحكومةِ  قبلِ  أوْ منْ  جھزةِ 

الشركاتِ التابعةِ لأيِ منھا، وأيَ شركاتٍ أخرى مملوكةٍ بالكاملِ منْ تلكَ الجھاتِ أوْ الشركاتِ  

التابعةِ لھا وذلكَ كلھُ فیما وردَ بشأنھِ نصٌ خاصٌ في عقودھا التأسیسیةِ أوْ أنظمتھا الأساسیةِ 

الم أوْ  الاتحادیةُ  الحكومةُ  فیھا  تساھمُ  التي  الشركاتُ   . ج  أوْ  .  المؤسساتِ  إحدى  أوْ  حلیةِ 

الھیئاتِ أوْ الأجھزةِ أوْ الشركاتِ التابعةِ أوْ المملوكةِ منْ أيِ منھا بصورةٍ مباشرةٍ أوْ غیرِ 

لا   بنسبةٍ  عنْ مباشرةٍ  النفطِ  %)  25(   تقلُ  عنْ  التنقیبِ  مجالِ  في  والعاملةِ  رأسمالھا  منْ 

 في مجالِ الطاقةِ بجمیعِ أنواعھا أوْ إنتاجِ  واستخراجھِ وتكریرهِ وتصنیعھِ وتسویقھِ ونقلھِ أوْ 

الكھرباءِ والغازِ وتحلیةِ المیاهِ ونقلھا وتوزیعھا وذلكَ كلھُ فیما وردَ بشأنھِ نصٌ خاصٌ في  

 . العقودِ التأسیسیةِ لھذهِ الشركاتِ أوْ في أنظمتھا الأساسیةِ"

ةِ للدولةِ في قانونِ جامعٍ مستقلٍّ ومنْ ھنا تظھرُ أھمیةَ الحاجةِ إلى تنظیمِ الشركاتِ المملوك 

یحددُ التنظیمُ الَْقَانوُنِيّ لھذهِ الشركاتِ مما یعطي للعاملینَ فیھا والمتعاملینَ معھا مزیدا منْ 

تلكَ الشركاتِ قیادتھا وفقا لنصوصٍ قانونیةٍ   والاطمئنانِ وحتى تستطیعَ إداراتُ  الوضوحِ 

رجوةِ منْ إنشائھا، وعلى الأَْقَلَّ نوصيَ أنْ یتمَ واضحةٍ ومحددةٍ لغرضِ تحقیقِ الأھدافِ الم

إصدارُ قانونِ المواردِ البشریةِ للشركاتِ الحكومیةِ المملوكةِ للدولةِ لتطبیقھِ على العاملینَ في  

تلكَ الشركاتِ منْ قبلِ القضاءِ في النزاعاتِ التي تحصلُ ما بینَ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ 

نَ ھذا القانونِ ھوَ المرجعُ للقاضي مما یغنیھُ عنْ حالةِ الاضطرارِ التي والعاملینَ فیھا ولیكو

تجبرهُ على تطبیقِ قانونِ تنظیمِ علاقاتِ العملِ المطبقِ على العاملینَ في القطاعِ الَْخَاصّ في  

 .ظِلّ انعدامِ وجودِ قانونِ مواردَ بشریةٍ للشركاتِ الحكومیةِ 
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للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ لِكُلّ إمارةٍ منْ إماراتِ الدولةِ ضرورةُ وضعِ تشریعٍ محليٍّ خاصٍّ   -2

یتمُ صیاغتھُ منْ خلالِ تشكیلِ لجنةٍ فنیةٍ تمثلُ فیھا الجھاتُ المعنیةُ تكونُ مھمتھا إعادةَ النظرِ 

في القوانینِ والقراراتِ والتعامیمِ المتعلقةِ بھذا القطاعِ، وإعادةُ تطویرھا وصیاغتھا في قانونٍ 

التشریعِ  واحدٍ  نصوصُ  تكونَ  أنْ  على  إمارةٍ  لِكُلّ  الاقتصادیةِ  التطوراتِ  معَ  یتناسبُ  بما   

 . الَْمَحَلِّيّ متوافقةً معَ أحكامِ القانونِ الاَِتِّحَادِيّ المقترحِ ولا یتعارضُ معھُ 

الاعتباریةِ على  إذا كانتْ معظمُ الشركاتِ المملوكةِ للدولةِ لمْ یحددْ المشرعُ نوعَ شخصیتھا   -3

الرغمِ منْ أنھا تتبعُ جھاتٍ حكومیةً (وزاراتٌ اتحادیةٌ، ھیئاتٌ عامةٌ اتحادیةٌ أوْ محلیةٍ، دوائر 

اتحادیةٍ أوْ محلیةٍ، مؤسساتٌ عامةٌ اتحادیةٌ أوْ محلیةٍ... إلخْ) وھذهِ الجھاتُ تتمتعُ بالشخصیةِ  

تتمتعُ بالشخصیةِ  الاعتباریةِ العامةِ، وعلیھِ إذا كانَ الأصلُ وھوَ ا لجھةُ الإداریةُ الحكومیةُ 

الفرعِ  اتباعَ  أولى  بابِ  فمنْ  دَارِيّ،  الإَِْ والقضاءِ  العامِ  للقانونِ  العامةِ وخاضعةٍ  الاعتباریةِ 

العامِ   للقانونِ  ویخضعُ  العامةَ  الاعتباریةَ  الشخصیةَ  أیضا  للفرعِ  یكونُ  ثمَُّ  ومنْ  للأصلِ، 

دَارِيّ، أسو الإَِْ أنْ  والقضاءِ  دونَ  الاعتباریةَ  الشخصیةَ  المشرعَ منحھُ  أنََّ  دامَ  ما  بالأصلِ  ةٌ 

  .یحددَ ماھیةَ ھذهِ الشخصیةِ 

أوْ في   -4 للدولةِ  المملوكةِ  الشركاتِ  تنظیمِ  بشأنِ  المقترحِ  القانونِ  في  المشرعُ  یمنحَ  أنْ  یحبذَ 

الَْحَقّ في رفعِ دعوى الإلغاءِ على  قانونِ المواردِ البشریةِ المقترحِ العاملینَ بھذهِ الشركاتِ  

قراراتِ تلكَ الشركاتِ متى أضرتْ بمصلحتھمْ، لا سیما وَأنََّ دعوى الإلغاءِ تتمیزُ بالبساطةِ 

في الإجراءاتِ والسرعةِ في الحكمِ والاقتصادِ في تكالیفِ الدعوى، وھدفھا دائما حمایةَ مبدأِ 

العاملینَ  حَقّ  فمنْ  ثمَُّ  ومنْ  أسوةٍ    المشروعیةِ،  المزایا  بھذهِ  یتمتعوا  أنْ  الشركاتِ  ھذهِ  في 

بالموظفینَ العاملینَ في الجھاتِ الإداریةِ الحكومیةِ، وحمایةُ مبدأِ المشروعیةِ ینبغي أنْ یتسعَ  

نطاقھا، لیشمل كافةَ التصرفاتِ الصادرةِ منْ الجھاتِ الحكومیةِ وغیرِ الحكومیةِ العاملةِ داخلَ 

 . الدولةِ 
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 .1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  •

، 3مرافق العامة الكبرى"، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، ط "ال، محمد بوعشیق •

1998. 

، المكتبة الجامعیة للطباعة 7محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الاداري اللیبي، ط •

  .1992والنشر والتوزیع، 

، دیوان المطبوعات  -دراسة مقارنة  -محمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني للمال العام •

 . 1984 ، الجزائر،1الجامعیة ط

ظل النظام الاشتراكي، دار المعارف،  محمد فؤاد مھنا، القانون الإداري العربي في  •

 . 1964الإسكندریة، 

 .1973محمد فؤاد مھنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، القاھرة،  •

محمد محمد عبد اللطیف، الاتجاھات المعاصرة في إدارة المرافق العامة الإقتصادیة، دار  •

 . 2000النھضة العربیة، القاھرة، 

 .1982-1981، العام، دار النھضة العربیة، القاھرة محمود محمد حافظ، نظریة المرفق  •
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، منشورات الحلبي 1مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط •

 .2009الحقوقیة، بیروت، 

، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، 1مصطفى كمال طھ، الوجیز في القانون التجاري، ج  •

1964. 

لقانون الإداري المصري والمقارن، الكتاب مصطفى محمود عفیفي، الوسیط في مبادئ ا •

 ، جامعة طنطا، بدون تاریخ. 4الثاني، ط

 . 1990مصطفی کمال طھ، القانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،   •

مؤسسات الإداریة المغربیة"، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء  "ال ،میشیل روسي  •

 . 1993طبعة 

 . 1983 ،بغداد  ،الأموال والالتزامات ،القانون الروماني  ،الحافظھاشم  •

المؤسسة العامة والخصخصة، منشورات –ولید حیدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة  •

 . 2009الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

لسنة  8ولید علي ماھر، أحكام الشركات التجاریة في القانون الاتحادي الإماراتي رقم  •

 . 2011، عمان، الآفاق المشرقة ناشرون، 1(دراسة مقارنة) ط 1984

شاب توما منصور، القانون الإداري ، الكتاب الأول، طبع على نفقة جامعة بغداد، الطبعة  •

 . 1980-1979الأولى، 

شمس مرغني علي، التحكیم في منازعات المشروع العام، دراسة مقارنة، عالم الكتب،   •

 . 1973، القاھرة
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مھدي السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري،  –عصام البرزنجي  -علي محمد بدیر •

 . 2015، 1بغداد، طبعة  -دار السنھوري 

التوزیع، عمان، الطبعة  ھاني علي الطھراوي، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر و •

  .2006الأولى، 

 ثانیا: الرسائلُ العلمیةُ  

المعدل،   1997) لسنة  22النوري، الشركات العامة في القانون رقم (أسیل عامر حمود   •

 . 2005رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة النھرین،  

نموذج    -العربي خریوش، تسییر المرافق العامة الجماعیة بواسطة شركة الاقتصاد المختلط   •

، كلیة الحقوق طنجة، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام  -المحطة الطرقیة بتطوان  

 .2008- 2007السنة الجامعیة 

أمیر حسن جاسم الجنابي، النظام القانوني للشركات العامة في العراق، رسالة ماجستیر،  •

 . 2003كلیة القانون، جامعة بغداد، 

وضعیة التسییر الاستراتیجي في المؤسسات العمومیة حالة المؤسسات   ،سواكري مباركة •

 ،جامعة الجزائر  ،معھد العلوم الاقتصادیة  ،ة لنیل شھادة الماجستیررسالة مقدم  ،الجزائریة

1995 -1996. 

غازي فیصل، الشخصیة المعنویة وتطبیقاتھا في التشریع العراقي، رسالة ماجستیر، كلیة  •

 . 1985القانون والسیاسة، بغداد، 

بعلي  • الصغیر  الاقتصادیة  ،محمد  الاشتراكیة  للمؤسسة  القانوني  م   ، النظام   ، اجستیررسالة 

 . 1981 ،جامعة بغداد  ،كلیة القانون

محمد سالم ھاشم، تحول الشركات العامة إلى شركات خاصة، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق،  •

 . 2007جامعة النھرین، 
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 ثالثا: البحوثُ والمقالاتُ 

 ، حو نظریة اقتصادیة للمشروع العام في الجمھوریة العربیة المتحدةن  ،فؤاد ھاشم عوض •

 . 174-141، 1966القاھرة، تشرین الأول،   ،)326العدد( ،مجلة مصر المعاصرة

ط • الأول،  الجزء  الإداري،  القانون  الأعرج،  المحلیة 3محمد  للإدارة  المغربیة  المجلة   ،

 . 404-117، 2011، 3ط 74والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة، العدد 

العامة   • المقاولة  أسلوب  تطور  الأعرج،  المحلیة محمد  للإدارة  المغربیة  المجلة  بالمغرب. 

 . 25- 11، 2005أبریل سنة -مارس ،61والتنمیة، العدد 

  - ھیام على ناجى، الطبیعة القانونیة لقرارات الشركات العامة، مجلة جامعة سرت العلمیة  •

  ، 2017،  2، العدد7مركز البحوث والاستشارات، مجلد  - العلوم الإنسانیة، جامعة سرت  

149-186 . 

 ابعا : المواقعُ الإلكترونیةُ ر

• https://www.alkhaleej.ae- 15/11/2020 تاریخ  بتم الاقتباس   

• https://www.iraqdatabank.org-   2020/10/07 تم الاقتباس ب تاریخ 

• https://www.adjd.gov.ae/Ar/Pages/Home.aspx  تاریخ ب تم الاقتباس  

  15/12/2019     

• https://www.dc.gov.ae/PublicServices/ 09/01/2020 تاریخب  تم الاقتباس  

• https://www.mohamoon-uae.com/default.aspx  تاریخب تم الاقتباس 

17/12 /2019  

https://www.alkhaleej.ae-/
https://www.iraqdatabank.org-/
https://www.adjd.gov.ae/Ar/Pages/Home.aspx
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/
https://www.mohamoon-uae.com/default.aspx
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 ا : القوانینُ والتشریعاتُ خامس

في شأنِ الجمعیاتِ والمؤسساتِ الأھلیةِ ذاتِ النفعِ   2008) لسنةِ  2(القانونِ الاتحاديِ رقمٍ   •

 . 2020) لسنةِ 35العامِ المعدلِ بموجبَ مرسومَ بقانونٍ اتحاديٍ رقم (

 .بشأن الشركات التجاریة وتعدیلاتھ 2015) لسنة 2القانون الإتحادي رقم (  •

ق  1985) لسنة  5القانون الإتحادي رقم ( • المدنیة وتعدیلاتھ بشأن إصدار  المعاملات  انون 

 .  لدولة الإمارات العربیة المتحدة

م بإصدار قانونِ العقوباتِ والتعدیل الصادرِ بموجبَ    1987لسنةِ  )  3القانون الاتحاديِ رقمٍ ( •

 . م بشأن تعدیل قانون العقوبات الإتحادي 2016لسنةِ ) 7مرسومَ بقانونٍ اتحاديٍ رقم ( 

رق  • إتحادي  بقانون  (المرسوم  لسنة  11م  الحكومة    2008)  في  البشریة  الموارد  بشأن  م 

 الإتحادیة وتعدیلاتھ.

• ) رقم  إتحادي  بقانون  لسنة  2المرسوم  الإتحاد م    2009)  تأسیس شركة  شأن  في  المُعدل 

 للقطارات. 

 بشأنَ شركةِ مجموعةِ بریدِ الإماراتِ.م  2019) لسنةِ 21المرسومِ بقانونٍ اتحاديٍ رقم ( •

في شأن تحویل مؤسسة الإمارات العامة م  2019) لسنة 22إتحادي رقم ( المرسوم بقانون •

 للنقل والخدمات إلى شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (ش.م.ع).

 م في شأن المالیة العامة. 2019) لسنة 26مرسوم بقانون إتحادي رقم (  •

بشأن شركة الاتحاد للماء والكھرباء التي م    2020) لسنة  31المرسوم بقانون اتحادي رقم ( •

 حلت محل الھیئة الإتحادیة للكھرباء والماء.

في شأن تحویل الھیئة الإتحادیة للكھرباء  م    2020) لسنة  31المرسوم بقانون إتحادي رقم ( •

 والماء إلى شركة الإتحاد للماء والكھرباء (ش.م.ع).

 في شأن الدین العام.م  2018) لسنة 9لمرسوم بقانون إتحادي رقم (ا •
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بشأن لائحة المشتریات وإدارة المخازن في  م    2019) لسنة  4قرار مجلس الوزراء رقم ( •

 .الحكومیة الإتحادیة

 وتعدیلاتھ. م  1997لسنة  22قانون الشركات العامة العراقي رقم  •

 في جمھوریة مصر العربیة. م  1983) لسنة 97قانون ھیئات القطاع العام وشركاتھ رقم (  •

•  ) لسنة  2قانون رقم  القابضة "شركة مساھمة  م    2018)  التنمویة  أبوظبي  بتأسیس شركة 

 عامة" 

 . بشأن النظام القانوني لحكومة أبوظبي م  2017) لسنة 1القانون رقم ( •

 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.م  2017) لسنة 1القانون رقم ( •

شركة مساھمة  في شأن تأسیس الشركة الوطنیة للإستثمار "م    2014) لسنة  10قانون رقم ( •

 خاصة" التي حلت محل المؤسسة الوطنیة للإستثمار. 

• ) رقم  لسنة  11قانون  "م    2019)  الحامض  للبترول  أدنوك  شركة  ذات بتأسیس  شركة 

 مسؤولیة محدودة". 

تأسیس شركة دوكاب لأنظمة الكوابل ذات الضغط  في شأن  م    2009) لسنة  17القانون رقم (  •

 في إمارة دبي. العالي ( شركة مساھمة خاصة)

 .بشأن النظام المالي لحكومة دبي م  2016) لسنة 19القانون رقم (  •

 .م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة 2017) لسنة 4القانون رقم ( •

  .في إمارة أبوظبي بشأن الموارد البشریة م  2016) لسنة 6القانون رقم ( •

 . بشأن إنشاء ھیئة الموارد البشریة لإمارة أبوظبي م  2015) لسنة 7القانون رقم ( •

 .بشأن الموارد البشریة لإمارة الشارقةم  2015لسنة  )6(القانون رقم  •

•  ) الأمیري رقم  المحدودة م    2004) لسنة  7المرسوم  للغاز  الصجعة  تأسیس شركة  بشأن 

 في إمارة الشارقة. عامة""شركة مساھمة 



97 
 

  

 في شأن تأسیس شركة أبوظبي للخدمات الصحیةم    2007لسنة    10المرسوم الأمیري رقم   •

 (ش.م.ع). 

• ) أبوظبي رقم  میاه وكھرباء  ھیئة  إدارة  لسنة  35قرار مجلس  بتأسیس شركة م    2014) 

 المرفأ القابضة للطاقة (ش.م.ع).
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